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المقدمة
الحریة مفردة واسعة المعنى ، أثیرة إلى القلب ، غالیة في النفس ، فھي أصل جمیع الحقوق، إذ لا یمكن ولا یتاح 

أساس الحقوق بكل الاتجاھات ، كما إنھا قدرة لأي إنسان أن یمارس حقاً من حقوقھ بعیداً عن الحریة ، فالحریة 
الإنسان على اختیار أفعالھ ، ولھذا فإن الامتلاك الواعي للإرادة والحریة طابع كل شخصیة إنسانیة، وبصمة الفرد 

.
أو أعطیة یمتن بھا على الآخرین، فھي مرسومة في ضمائر الناس والحریة حقیقة فطریة ولیست منحة القوانین، 

ومنذ أن عرف الإنسان الحریة والغموض یكتنف مدلولھا ، فما كان یوصف بأنھ نظام حر ، وموجودة معھم بالفطرة
في زمن ما أو مذھب ما، نجده نظاماً غیر حر في زمن آخر أو مكان آخر ، وعلیھ فإن البحث في مفھوم الحریة لا
یعني البحث عن مفھوم مجرد من الزمان والمكان، وإنما یعني البحث عن مفھوم تستخدمھ أو توظفھ جماعة بشریة 

واختلاف مفھوم الحریة باختلاف الزمان والمكان والمذھب السیاسي كان لھ أثر كبیر ، ما خلال فترة زمنیة معینة 
.یر والقوانین وخطیر على دلالتھا القانونیة كموضوع للحق تحمیھ الدسات

أما الدین أو المعتقد الدیني فھو من أھم مكونات البعد الثقافي والحضاري لأي شعب ، ومفھوم الدین وكیفیة ممارسة 
.شعائره على النطاق العام ھو ما یعبر عن المفھوم الحقیقي لحریة العقیدة لأي أمة وفي أي مرحلة زمنیة 

اختیار ما یوصلھ إلیھ تفكیره وتطمئن إلیھ نفسھ من عقیدة دون إكراه طالما وحریة العقیدة تعني أن للإنسان الحق في 
أنھ یحترم سلامة النظام العام وأمن الأمة عند ممارستھ لشعائره الدینیة، وبمعنى آخر فإن ھذه الحریة تعني حق الفرد 

ي دین الآخرین أو التخلي عن في الحصول على الحمایة القانونیة ضد إلزامھ جسدیاً أو معنویاً بھدف دفعھ إلى تبن
معتقداتھ ، ولا یكون ھذا إلا إذا اتخذت الدولة موقف الحیاد تجاه ذلك أي فصل الدین عن الدولة ، لأن مجرد الاعتقاد 
بدین معین لا یشكل في عالم الجماعة عائقاً یؤثر في تصرفاتھا، ولكن عندما ینتقل الاعتقاد بالدین إلى ممارسة 

صبح الأمر ماساً بالجماعة ، ویحتاج عندئذ إلى تدخل الدولة بشكل یضمن لكل فرد الحریة في شعائر ھذا الدین ی
ممارسة شعائره الدینیة دون أن یؤثر على حریة الآخرین، ومن ھنا فإن فصل الدین عن الدولة لا یعني عدم اھتمام 

الدول على سن القوانین الوضعیة بھدف الدولة بمظاھر العبادة التي یجب أن تتجاوب مع النظام العام ، ولھذا عملت
.تنظیم مظاھر العبادة حتى لا تنقلب الحریة الدینیة إلى فوضى تھدد سلامة المجتمع 

وترتبط حریة العقیدة بباقي الحریات الأساسیة الأخرى للإنسان، لأن حریة الوجدان الدیني تعني حق الفرد في 
ه بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة اختیار معتقده الدیني وحریتھ في إظھار معتقد

جھراً أو سراً ، ولھذا لا یتصور ممارسة الحریة الدینیة دون المرور بالحریات الأخرى التي نص القانون على 
ادة ، ونظراً حمایتھا ، كحریة الرأي والتعبیر ، وحریة التعلم ، وحریة الاجتماع، وحریة التنقل من وإلى دور العب

لكون العقیدة والتصور ولعدم القدرة على فصل القضایا أو المسائل العملیة عن الأسس الإعتقادیھ والقواعد الفكریة ، 
الفكري قاعدة ، والتطبیقات السلوكیة ھي فروع تلك القاعدة ، فقد رأى الباحث أن یتطرق إلى حریة الاعتقاد الدیني 

.ا القانوني باعتبارھا حقاً قانونیاً للفرد وممارسة الشعائر الدینیة ببعدھ

تم اختیار موضوع ھذه البحث ، محاولةً من الباحث لإزالة التراكمات المظلمة ، التي عمد : البحثموضوع 
المغرضون لاستغلالھا لحقد ترسب في العقول والقلوب ، جراء عدم فھم معنى الحریة الدینیة ودلالاتھا ، فلكل إنسان 

تمتع بھا عقیدة وعبادة ، تحت ظل حمایة الدولة لھ ، وبضمانات قانونیة تكفل لھ ممارسة فكره وشعائره الحق في ال
التي یؤمن بھا، حتى لا یتجاوزھا، أو یعتدي أحد علیھا، فللحریة حدود تنتھي عندما تبدأ حریة الآخرین ، ولكون 

أصحاب الفكر والعقائد فإنھ لا بدُّ من بیان مُشكلة البحث في ھذا الموضوع یمسٌّ الواقع ، ویثُیر حفیظة الكثیر من 
.بصورة علمیة منطقیة موضوعیة بعیدة عن العاطفة والمنھج المُتبع وعناصره ، ، البحث

یھدف ھذه البحث إلى بیان الجوانب القانونیة والواقع العملي لحریة الاعتقاد وممارسة الشعائر : مشكلة البحث
رھا من الحریات الفردیة التي كفلھا الدستور الأردني، ونظم ممارساتھا وحمایتھا ضمن الدینیة في الأردن باعتبا

مجموعة من التشریعات سواء على شكل قوانین تصدر عن السلطة التشریعیة ، أو من خلال الأنظمة التي تصدر 
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ى حریة العبادات عندما عن السلطة التنفیذیة، خاصة وأن الدولة قد تتُھم أحیاناً ، بأنھا تضع بعض المحددات عل
تتدخل لتنظیمھا ، وتبدو الأھمیة في طرق ھذا الموضوع والبحث فیھ لعدم وجود دراسات متخصصة في ھذا المجال 
من جھة ، وللتمییز بین مسألتین من جھة أخرى ، الأولى تتعلق بحریة الوجدان والدین باعتبارھا حقاً مطلقاً ولا 

كر الإنسان الداخلي أو على ضمیره وموقفھ تجاه الخالق والكون ، أما المسألة یجوز فرض أي نوع من القیود على ف
الثانیة فھي تتعلق بحریة التعبیر عن الدیانة وھذه تخضع للقیود المنصوص علیھا في القانون ، والتي تستوجبھا 

.السلامة العامة والنظام العام أو عدم المساس بحقوق الآخرین وحریاتھم الأساسیة 

لقد جاء مصطلح الحریة ومصطلح العقیدة كموضوع للحق في الحمایة القانونیة عند صیاغة حمایة :  البحثر عناص
.حریة العقیدة في فروع القانون المختلفة كالقانون الدستوري وقانون العقوبات  

القانوني في الأردن حریة فما ھي الحریة وما ھي العقیدة الدینیة المقصودتان في الحمایة القانونیة ؟ وھل كفل النظام
الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة ؟

معالجة المبحث الأولموضوعات غایة في الأھمیة، حیث تم في مبحثینعالج ھذا البحث من خلال : خطة البحث
الدستور الدور القانوني لممارسة الحریة الدینیة في الأردن ، من خلال البحث في الإسناد القانوني لھذه الحریة في

.وفي الضمانات الدستوریة لممارستھا 
توضیح مدى الحمایة القانونیة للحریة الدینیة في الأردن، من خلال إظھار اما المبحث الثاني فقد انصب على 

ممارسات مختلفة لحقوق ممنوحة من المُشِّرع الأردني للطوائف الدینیة غیر المسلمة في الأردن ، كالحق في بناء 
ة الخاصة بھا وحمایتھا ، والحق في إنشاء مدارس خاصة أو جمعیات ، أو الاعتراف بالطوائف الدینیة دور العباد

المختلفة، وإنشاء المحاكم الخاصة بھا للنظر في المنازعات التي تنشأ بین أفراد الطائفة ، مع التأكید على الوحدة 
.یكون مصدرھا العرق أو اللغة أو الدین الوطنیة بین الأردنیین كافة دون النظر إلى الفروقات التي قد 
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المبحث الأول

الحمایھ الدستوریة لحریة المعتقد
إن الحریة الدینیة بأشكالھا المختلفة من حریة الضمیر ، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وعلمانیة الدولة، أصبحت 
في الوقت الحاضر حریة مقدسة، ولا تجرؤ أي دولة من الدول وحتى التي لا تصونھا على إنكارھا، حیث تمّ النص 

لغربیة ، علیھا في معظم المواثیق الدولیة والدساتیر العربیة وا

)١(یفرضھا القانون والتي تكون ضروریة 

) أي حریة ممارسة الشعائر الدینیة( العبادة 

الدستور لا یخل بالاحترام الو
.)٢(شعائرھم الدینیة 

الأردني حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقاً للعادات والتقالید المرعیة في المملكة ما لم لدستوركفل النظام اوقد 
.ني لمن تشملھم الحمایة القانونیة في ممارسة ھذه الشعائر تكن مخلة بالنظام العام ، وحدد المعیار القانو

)والثاني( ،الإسناد القانوني للحریة الدینیة في الدستوریتناول)الأول،ثلاثة مطالبوسیتم إبراز ذلك من خلال 
ة لغیر یتحدث عن مجالس الطوائف الدینی) والثالث ( المساواة وعدم التمییز على اساس المعتقد الدیني،یتضمن

.المسلمین 

:المطلب الأول

الإسناد القانوني للحریة الدینیة في الدستور

:على ما یلي ١٩٥٢من دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لسنة ) ١٤(نصت المادة 
تحمي الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقاً للعادات المرعیة في المملكة ، ما لم تكن مخلة بالنظام العام (( 

 (()٢ ( :
)) .الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة(( 

بادر إلى الأذھان أن ھناك تناقاضاً بینھما ، فقد یفُھم خطأ أن الدیانات الأخرى ومن قراءة ھذین النصین السابقین قد یت
لا

) ١٤(إلیھا ، ذلك أن نص المادة 
)٢ (

١ - STUDY  GUIDE :  freedom of Religion or Belief , ٢٠٠٣ University Of Minnesota
Human Rights Center. http://www١.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html.

دار ––––٢
–) ١٩٨(ص١٩٩٩-الاردن-عمان-وائل

)٧٦–٧٥(ص  -١٩٨٠–الاردن -عمان–مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة  –النظام الإسلامي والنظم  المعاصرة

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html
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.دوائرھا ھي اللغة العربیة
) ١٤(ویورد نص المادة 

)١(: لمشتمل على أركان ثلاثة ھنا یجب فھمھا بالمعنى القانوني الواسع وا

.واجب الحمایة یقع على عاتق الشعب وعلى عاتق السلطة السیاسیة على حد سواء 

) ١٤(، فكل من خالف نص المادة الواجب القانوني 
.)٢(تقوم مسؤولیتھ وبحسب الأحوال تكون أما مسؤولیة مدنیة أو مسؤولیة جزائیة 

: (( أما المسألة الثانیة فھي متصلة بمفھوم النظام العام ، حیث یرى بعض الفقھ أن النظام العام ھو 
 (()٣(

 :
واستناداً إلى ھذ)٤(مخالفتھا 

كل ما ھو مخالف لنص آمر أو : (( ، أما عدم المشروعیة فھي )٥(الغطاء القانوني للتصرف القانوني : تعریفھا بأنھا 
 (()٦(

.)٧())سیادة حكم القانون (( المشروعیة ھي 
من الدستور الأردني فھي متصلة بمفھوم الحریة الدینیة، حیث تعرف الحریة ) ١٤(أما المسألة الثالثة في نص المادة 

 )) : (()٨(

)٩()): ((الحریات العامة بأنھا 

 )) :

ھي التي یباح بھا للمرء أن یأخ
.)١٠())حریة الرأي وإن یقیم علناً الشعائر التي تقتضیھا ھذه العقیدة فھي حریة الأدیان

) ١٤(ویتضح من خلال ھذا التعریف الأخیر وبالربط مع نص المادة 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة )١١(علان العالمي لحقوق الإنسانمن حقوق الإنسان التي أرسى قواعدھا الإ

–الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري –الدكتور نعمان الخطیب : أنظر بشكل عام حول مفھوم الدولة –١
) .١٦(ص –٢٠٠٤–الأردن –عمان –دار الثقافة–الأولى 

–دار الكتب القانونیة –المعجم القانوني رباعي اللغة –أنظر حول مفھوم المسؤولیة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد –٢
: (( –) ٢٥٦–٢٥٥(ص –٢٠٠٣مصر –الكبرى المحلة 

عن عدم تنفیذ عقد أو خرق واجب عام بعدم التسبب بأي ضرر للغیر بسبب فعل شخصي أو فعل الأشیاء التي تحت حراستھ 
لا ––معجم الم–الدكتور عبد الواحد كرم )) أو بفعل أشخاص مسؤول عنھم 

).٣٨٢–٣٨١(ص –١٩٩٨–یوجد دار نشر 
–) ٤٢١(ص –مرجع سابق–معجم المصطلحات الشریعة و القانون –الدكتور عبد الواحد كرم –٣

).٣٢٩(ص –مرجع سابق –المعجم القانوني رباعي اللغة  –عبد الفتاح مراد
دار وائل –١٩٤٥ثر مبادئ العقد عند حلول أزمة سیاسیة مثال الشرق الأوسط منذ عام أت–الدكتور بشار عدنان ملكاوي –٤

((  ) ٧٥(ص –٢٠٠٢الأردن –عمان –
)).ختلفة للنظام العام كالقضاء والعرف والاتفاقیات الجماعیة توجد قاعدة آمرة ویوجد بذلك مصادر م

–نظریة العقد –الوجیز في شرح نصوص القانون المدني الأردني –الدكتور بشار ملكاوي –٥
).٤٤(ص ٢٠٠٤الأردن –عمان –دار وائل ) ١(عدد رقم –القانونیة 

ص –مرجع سابق –نظریة العقد –الوجیز في شرح نصوص القانون المدني الأردني –لكاوي نقلاً عن الدكتور بشار م–٦
)٤٤ (.

ص ١٩٩٣–الأردن –––الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة –الدكتور خالد الزعبي –٧
–٢٠٠٢–الأردن–عمان –دار الثقافة –الطبعة الأولى –القضاء الإداري –وأنظر أیضاً الدكتور نواف كنعان –) ٨٤(

).٣(ص 
٨––) (–) (–

).٢١(ص ٢٠/٥/٢٠٠٦السبت –منتدى عبد الحمید شومان الثقافي –شومان 
).١٥٩(ص –مرجع سابق –معجم المصطلحات الشریعة و القانون –الدكتور عبد الواحد كرم –٩

) .٢٦٤–٢٦٣(ص ––مرجع سابق –المعجم القانوني رباعي اللغة  –الدكتور عبد الفتاح مراد –١٠
١١ - Freedom to Believe: Upholding the Standard of the Universal Declaration of Human Rights, Baha'i

Internationa Community's Statmement on the Freedom of Religion or Belief,  http://www.bic-
un.bahai.org/١٠٠١-٠٥.htm
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-أي الحریة الدینیة–والسیاسیة ، ویرى البعض أنھ یجب التعامل مع  ھذه الحریة 
.)١(لا على أنھا قدر للإنسان

من الدستور الأردني ، یمكن ال) ١٤(وبالرجوع إلى نص المادة 

.)٢(النص یمكن اعتباره بأنھ مصدر من مصادر الالتزام على عاتق الجمیع ومصدره القانون 

:المطلب الثاني
وعدم التمییز على أساس المعتقد الدینيالمساواة 

دینیة ، و

منھا كافة الأفراد الذین ھم مواطنون في الدولة دون تمییز بسب

دون 
) ٢٠) (١٩) (١٦) (١٥) (١٤) (٦(الدستور الأردني في المواد 

.القواعد القانونیة الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا بالاتفاق

: ((المملكة الأردنیة الھاشمیةمن دستور) ٦/١(والواجبات ، حیث جاء في نص المادة 
 ((

)٣( ،

) (-أردني–بأنھ أردني ، وھذا الوصف 
، وھو غیر متصل بالعرق أ)٤(منح الجنسیة 

–-

)ROUBIER ( )):
)).القانون لمواجھة المصالح المتقابلة للأشخاص والجماعات 

 )ROUBIER ()) أن

أن ) ROUBIER( ، أما بالنسبة لاحترام الغیر لھذا المركز القانوني ، فیرى روبییر )) اتفاقي أو قانوني أو قضائي
–-(( معناه 

(( )) بالذات في أحوال أخرى
.)٥())من ھذا الجزاء المقرر لھ ) نيالقانو(جانب السلطات القضائیة ویستحق وصف 

)) .أردنیون((، لأنھم جمیعاً یتمتعون بمركز قانوني واحد ھو أنھم 
المحاكم مفتوحة للجمیع : ((ن الدستور على أن م) ١٠١(ومن حیث المساواة أمام القضاء ، فقد نصت المادة 

ومؤدى ھذا النص أن لكل مواطن الحق وعلى قدم المساواة في الوصول إلى )) ومصونة من التدخل في شؤونھا 

––الدكتور محمد الطالبي –١
) .٥٧–٤٢(ص –١٩٩٤–تونس –المعھد العربي لحقوق الإنسان –الأول

––الدكتور جورج حزبون –الدكتور عباس الصراف –٢
) .٥٩–٥٦(ص –٢٠٠٤-الاردن-عمان-دار وائل-٢عدد –سلسلة اعرف عن العلمیة القانونیة –الحق الشخصي  

) .٣٧٨(ص –مرجع سابق –معجم المصطلحات الشریعة و القانون –الدكتور عبد الواحد كرم –٣
.١٩٥٤لسنة ) ٦(رقم و تعدیلاتھ قانون الجنسیة الأردني –٤
––١٩٦٣باریس –الحقوق الفردیة والمراكز القانونیة ) ROUBIER( روبیر –٥

––المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني –شرح مقدمة القانون المدني الوسیط في
).٣٩(ص ١٩٨٣–لبنان –الجامعیة بیروت 



٧

المحاكم بغیة المطالبة بحقوقھ وفي عدم تعرضھ للتمییز عند النظر في أي تھمة جنائیة ضده أو في حقوقھ والتزاماتھ 
.یقة التي یطبق بھا القانون علیھ ، أو في العقوبات متى تساوت الظروف والجرائم، أو في الطر

: من الدستور أنھ ) ٦/٢(ومن حیث المساواة في شغل الوظائف العامة، فقد جاء في المادة 
)) . وتكافؤ الفرص لجمیع الأردنیین... تكفل الدولة العمل ((

: منھ على ) ٢٢/١/٢(ونصت المادة 

.لكل أردني حق تولي  المناصب العامة بالشروط المعینة في القانون أو الأنظمة -١((  
)).یكون على أساس الكفاءات والمؤھلات.... التعیین للوظائف العامة -٢

ومؤدى ھذین النصین أن الدولة تتیح الفرص لكل الأردنیین وعلى قدم المساواة واستناداً إلى معاییر الجدارة 
تقلد الوظائف العامة إذا توافرت فیھم شروط التعیین حسب القانون أو النظام ، فالمعیار قانوني یتمثل والكفاءة 

.في تحقق المركز القانوني دون نظر للدین أو العرق أو الجنس
ومن حیث المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة فإن الأردنیین متساوون في الواجبات تجاه مجتمعھم وتجاه 

لنظام الذي یعیشون في ظلھ من خلال دفع الضرائب للدولة لتمكینھا من القیام بالأعباء المترتبة علیھا تجاھھم ، ا
حیث فرض المشرع الأردني الضرائب والرسوم بموجب قواعد قانونیة عامة ومجردة تطبق على الجمیع دون 

، وھذا واضح من نص المادة )١(والمساواةتمییز وأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدیة لتحقیق العدالة الاجتماعیة 
وعلى الحكومة أن تأخذ ..... لا تفرض ضریبة أو رسم إلا بقانون : (( من الدستور الأردني التي جاء فیھا ) ١١١(

التي جاء ) ١١٨(، والمادة ))في فرض الضرائب بمبدأ التكالیف التصاعدي مع تحقیق المساواة والعدالة الاجتماعیة
)).یجوز إعفاء أحد من تأدیة الضرائب والرسوم في غیر الأحوال المبینة في القانونلا: (( فیھا 

وبمقارنة نصوص الدستور سالفة الذكر مع أحكام المواثیق والاتفاقیات الدولیة یتبین أن الدستور أخذ بمبدأ المساواة 
حدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التمییز على أساس المعتقد الدیني ، متفقاً بذلك مع میثاق الأمم المت

: والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي جاء فیھا 
أن أحد مقاصد الأمم المتحدة تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على •

.)٢(س أو اللغة أو الدین ذلك بلا تمییز بسبب الجن
أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا الإعلان دون تمییز بسبب العنصر أو •

)٣(اللون أو اللغة أو الدین

.)٤(كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متساویة ضد أي تمییز•
)٥(الحقوق المقررة في الاتفاقیة دون تمییز بسبب اللون أو الجنس أو الدینتتعھد الدول الأطراف باحترام •

)٦(جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء•

جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ویكفل القانون للجمیع حمایة متساویة وفاعلة ضد أي تمییز سواء •
.)٧(كان ذلك على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین 

تكفل الدول الأطراف ممارسة الحقوق المدونة في الاتفاقیة دون تمییز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو •
)٨(الدیانة 

ویتضح مما سبق أن التمتع بالحقوق والحریات المذكورة في الاتفاقیات الدولیة یرتبط بمبدأ المساواة وعدم التمییز 
قد تسمح بالتمییز، ھذا بالإضافة إلى أن التزام الدول بعدم التمییز بسبب الدین أو غیره من الأسباب الأخرى التي

لیس التزاماً أدبیاً فقط بل ھو التزام قانوني یجب على الدول أن تحترمھ وإلا كانت مخلة بالتزاماتھا طبقاً لأحكام 
، حیث نص العھد الدولي العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

للحقوق المدنیة والسیاسیة على وسائل حمایة داخلیة تتمثل باتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة من قبل الدول الأطراف 
لتطبیق الحقوق والحریات المعترف بھا في العھد ، إضافة إلى وسائل حمایة دولیة تتمثل بالتقاریر التي تقدم إلى 

ما نص العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والثقافیة على الحمایة وذلك بتعھد كل دولة طرف لجنة حقوق الإنسان ، ك

الأردن  –––––١
).٢٣٤(ص –٢٠٠٣

.١٩٤٥حزیران ٢٦میثاق الأمم المتحدة الصادر في سان فرانسیسكو بتاریخ –٢
.المادة الثانیة من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان –٣
.المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان–٤
.المادة الثانیة من  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة–٥
.المادة الرابعة عشر من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة –٦
.ادة السادسة والعشرین من  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الم–٧
.الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة العھدالمادة الثانیة من –٨



٨

باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بھا دون تمییز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو 
.)١(الدین 

المطلب الثالث
مجالس الطوائف الدینیة لغیر المسلمین

القانون على الحریات والحقوق ، وقد یذھب إلى أبعد من ذلك في أن یقدم ضمانات لممارسة ھذه الحقوق قد ینص
والحریات ، وھذا ما قدمھ فعلاً المشرع الأردني فیما یتعلق بممارسة الطوائف الدینیة غیر المسلمة لحقوقھم 

.وحریاتھم
ا كان أصحاب الدیانة المسیحیة یتمتعون بحق اللجوء والسؤال الذي قد یطرح في إطار ھذا البحث ھو معرفة ما إذ

إلى قضاء خاص ومستقل یحقق الحمایة لحقوقھم المقررة في الدستور الأردني ؟
)٢(یعترف النظام القانوني في الأردن بقضاء مستقل للطوائف الدینیة غیر المسلمة حیث جاء في الدستور الأردني 

منھ المحاكم الدینیة إلى ) ١٠٤(نظامیة ودینیة وخاصة ، وقسمت المادة أن المحاكم تقسم من حیث أنواعھا إلى 
منھ مجالس ) ١٠٨(محاكم شرعیة بالنسبة للمسلمین ومجالس الطوائف الدینیة لغیر المسلمین ، وعرفت المادة 

سة في الطوائف الدینیة بأنھا مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنھا مؤس
منھ فإن ھذه المجالس تتألف وفقاً لأحكام القوانین الخاصة بھا وتختص في ) ١٠٩(المملكة ، وحسب منطوق المادة 

.مسائل الأحوال الشخصیة والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة 
لتلك الطوائف بتأسیس وجاء قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة مؤكداً لأحكام الدستور ، وأعطى الحق 

محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدینیة ولھا صلاحیة النظر والبت في جمیع النزاعات الناشئة بین أفراد الطائفة 
.)٣(والمتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة والمسائل التي تدخل ضمن اختصاصھا وفق أحكام القانون 

والمكاني ، ) الولائي(الاختصاص القضائي الوظیفي ھذا وقد نظم قانون مجالس الطوائف غیر المسلمة صور
واتصلت المادة الخامسة منھ بالاختصاص الوظیفي من حیث النظر في جمیع مسائل الأحوال الشخصیة الداخلیة في 

.)٤(صلاحیة المحاكم الشرعیة كالقضایا المتصلة بالوقف والولایة والوصایة والوراثة والحجر وفكھ والمفقود 
اعد الاختصاص الوظیفي من النظام العام ، ولا یوجد للقضاء النظامي رقابة على الأحكام الصادرة عن وتعتبر قو

.)٥(مجالس الطوائف الدینیة إلا إذا كانت قراراتھا خارجة عن قواعد الاختصاص الوظیفي 
ولى أمر القضاء بین وفیما یتعلق بالاختصاص المكاني ، فإنھ لكل طائفة اعترفت بھا الحكومة أن تنشئ مجلساً یت

، فیما ھو متصل بأحكام قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة، وتعتبر مجالس الطوائف الدینیة )٦(أفرادھا 
محاكم من الدرجة الأولى ، ویجوز للطائفة أن تؤسس محكمة استئناف للطعن في القرارات الصادرة عن مجلسھا 

.)٧(داخل الأردن أو خارجھا 

––الدكتور عبد العظیم وزیر –الدكتور محمد السعید الدقاق –الدكتور محمود شریف بسیوني –١
–٣١٤(ص –١٩٩٨––––-

٣١٥. (
١٩٢٨١٩٤٦–٢

. ١٩٥٢الواردة في الدستور الصادر عام 
١٩٣٨) ٢٢(–یعقوب الفار –٣

) .٧(ص–مرجع سابق –ن لغیر المسلمی
١٩٣٨) ٢٢(–٤ :

))
الشخصیة الدا

)) .الدینیة ذات الشأن عدا المسائل المنصوص علیھا في المادة السادسة من ھذا القانون
١٩٣٨) ٢٢(–یعقوب الفار –٥

–)  ٢٣(ص––
).٢٩٦(ص –مرجع سابق –المسیحیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة 

و قانون الأحوال الشخصیة لغیر ١٩٣٨لسنة ) ٢٢(شرح قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم –یعقوب الفار –٦
).٢٦(ص –مرجع سابق –المسلمین 

١٩٣٨) ٢٢(––٧
الوجیز في أحكام ال–و الدكتور الفرید دیات ) ٤٤) (٢٦(ص –مرجع سابق –الشخصیة لغیر المسلمین 

–) ٣٠٢(ص –مرجع سابق –للطوائف المسیحیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة 
: ((١٩٣٨لسنة ) ٢٢(قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة وتعدیلاتھ رقم 

)) .المؤسسة خارج شرق الأردن عند نفاذ ھذا القانون 



٩

شارة ھنا إلى أنھ وبالإضافة إلى المجالس المشكلة سابقاً ، قد تم تشكیل بعض المجالس الحدیثة ، ومنھا وتجدر الإ
على سبیل المثال لا الحصر ، المجمع الأعلى للكنائس الإنجیلیة والتي تشكل بموجب نظامھا الأساسي محكمتان 

حكمة كنائسیة للأقباط الأرثوذكس في الأردن ، وم)١(بدایة واستئناف ، وقانون أصول محاكمات خاص بھذا المجمع
.)٣(، كما تم إعادة تشكیل المحكمة البدائیة الكنسیة التابعة لبطریركیة الروم الأرثوذكس في عمان )٢(

المشرع الأردني لم یفرق بین ((أما عن حجیة الأحكام الصادرة عن مجالس الطوائف الدینیة ، فیؤكد البعض بأن 
الأحكام التي تصدر عن القضاء الشرعي والقضاء النظامي وبین الأحكام التي تصدر عن مجالس الطوائف الدینیة 

ھا لجمیع طرق الطعن وصیرورة الحكم مبرماً ، لأن من ناحیة حجیة ھذه الأحكام ، وقابلیتھا للتنفیذ بعد استنفاذ
.)٤(....)) مجالس الطوائف الدینیة جھة قضائیة 

ھذا وقد یطرح السؤال حول الطوائف التي لم یعترف بھا أو لم تؤسس مجلساً طائفیاً رغم الاعتراف بھا أو أنھا لم 
لحریة الدینیة أن تمارس ي لا تمنعھا عملاً باتتقدم للاعتراف بھا أمام حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة والت

، ولكنھا في ھذه الحالة أي حالة عدم تقدمھا للاعتراف بھا لیس لھا أن تتمتع بإمكانیة تشكیل مجلس لھا ، نشاطاتھا
الأمر الذي یقود إلى التساؤل عن المحكمة صاحبة الاختصاص في حال وجود نزاعات متصلة بالأفراد التابعین لھذه 

.فة الطائ
من قانون مجالس الطوائف الدینیة على ھذا التساؤل بالقول بأن صاحب الاختصاص ھو القضاء ) ٩(تجیب المادة 

.)٥(النظامي في النظر والبت في مسائل الأحوال الشخصیة في مثل ھذه الحالة 
تغییر الدین ؟ وقد یثور السؤال إلى أي مدى تبقى الحمایة القانونیة في ظل نظام قضائي مستقل في حالة 

لا بد من الإشارة ھنا إلى الحمایة القانونیة التي منحھا المشرع الأردني للزوج المسیحي في حالة تغییر الزوج الآخر 
لدینھ المسیحي واعتناقھ دیانة أخرى ، حیث منح المشرع الأردني للزوج المسیحي في ھذه الحالة الحق بمطالبة 

)٦(د صدرت العدید من القرارات عن محكمة التمییز الأردنیة مؤكدة ھذا الحقزوجھ بالتعویض وبفسخ الزواج ، ولق

، والمبرر لذلك ھو عدم جواز إجبار الزوج المسیحي على استمراریة الحیاة الزوجیة في حالة اعتناق )٦(الحق
سس زوجھ دیانة أخرى غیر الدیانة المسیحیة كون الزواج ابتداءاً قد عقد بین زوجین مسیحیین وعلى مبادئ وأ

.الكنیسة التابعین لھا 
والأمر یختلف في حالة اعتناق أحد الزوجین المسیحیین الدیانة الإسلامیة ومن ثم خروجھ بعد ذلك عن الإسلام 
وعودتھ إلى دیانتھ المسیحیة ، ذلك أن أحكام الشریعة الإسلامیة الحنیفة لا تسمح بذلك وتعتبر أن اعتناق الشخص 

تغییر دینھ ویعتبر إذا عاد لدیانتھ الأصلیة مرتداً عن الإسلام وبلا دین ، الأمر الذي یشكل للدیانة الإسلامیة یمنعھ من
عائقاً لاستمرار الحیاة الزوجیة المسیحیة كما كانت قبل اعتناق أحد الزوجین للدیانة الإسلامیة ، ولقد ظھرت في 

ث اعتبرت المحاكم الشرعیة الزوج المسیحي الواقع بعض الحالات في الأردن كشفت عن ھذه المشكلة القانونیة ، حی
الذي أعتنق الدیانة الإسلامیة وبعد ذلك أراد العودة لدینھ المسیحي بأنھ مرتد عن الإسلام ولا دیانة لھ ، وبنفس الوقت 

تنازعاً فقد قبلت بھ المحكمة الكنائسیة التابعة لطائفتھ المسیحیة واعتبرتھ من أبناء الدیانة المسیحیة الأمر الذي شكل 
إیجابیاً على الاختصاص ما بین المحاكم النظامیة والتي أعتبرھا القانون مختصة للفصل في أمور الأحوال 

وبین المحاكم الكنسیة صاحبة الاختصاص للفصل بمسائل )٧(الشخصیة بین الأشخاص في حال اختلاف الدین بینھم 

١–
١٩٩٩/حزیران /١٤بتاریخ ١٢/٧تاب الموافقة الصادر عن وزارة الداخلیة رقم أنظر ك–المسیحي الإنجیلیة

.٢٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢/١٣/٣/١٧٧٤٠كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم –٢
.٩/١/٢٠٠٢تاریخ ٢/١٣/٢/٢٧٣كتاب صادر عن رئاسة ا لوزراء رقم –٣
و قانون الأحوال الشخصیة لغیر ١٩٣٨لسنة ) ٢٢(المسلمة رقم شرح قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر –یعقوب الفار –٤

) ٤٣(ص –مرجع سابق –المسلمین  
––الدكتور الفرید دیات –٥

) ٢٩٨(ص –سابق 
) ١٩٢٢(فحة٢٧/٥/١٩٨١) ھیئة خماسیة(٢٤٧/٨١تمییز حقوق رقم –٦

:١/١/١٩٨١المحامین بتاریخ 
 ))

ثم اعتنق الزوج الإ
)

لا تنطبق في الحالة التي یستعمل فیھا الشخص حقھ الشرع) الشرعي ینافي الضمان
.المترتبة علیھ بمقتضى عقد الزواج الذي یجعل رابطة  زواج المسیحیة أبدیة 

)).الضرر المادي والأدبي معاً أدبي من جراء ھذا الطلاق فإنھا تستحق التعویض عن
:١٩٣٨لسنة ) ٢٢(من قانون مجالس الطوائف الدینیة رقم ) ٧(نص المادة –٧

 ))

)).المحاكم الشرعیة فیكون النظر فیما ذكر من صلاحیتھا 
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من قانون مجالس ) ١١(قول بأن نص المادة بمسائل الأحوال الشخصیة بین أبناء طائفتھا المسیحیة ، ویمكن ال
ھو الواجب التطبیق في حالة اعتبار أن الزوج المرتد عن الدین ١٩٣٨لسنة ) ٢(الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم 

، وبذلك تكون للمحكمة الكنائسیة للطائفة المسیحیة التي عقدت الزواج صلاحیة )١(الإسلامي قد أصبح بلا دین 
القضیة ویكون قانون تلك الطائفة ھو القانون الواجب التطبیق ، ولا یصح اعتبار المحاكم النظامیة النظر في ھذه 

من القانون المذكور أعلاه تعطي صلاحیة البت بالنزاع المرتبط بأمر الأحوال ) ٧(صاحبة الاختصاص، لأن المادة 
ھذه الحالة وعند اعتبار الزوج المرتد عن الدین الشخصیة للمحاكم النظامیة إذا كان أحد أطراف النزاع مسلماً ، وفي 

الإسلامي قد أصبح بلا دین فلا یكون والحالة ھذه أيٍ من طرفي النزاع منتمیاً للدین الإسلامي ، وبناء على ذلك 
من قانون مجالس الطوائف الدینیة ، وھو شرط أن یكون أحد ) ٧(حیث لا یتوفر أحد الشروط الواردة بالمادة 

اع مسلماً ، فلا تكون المحاكم النظامیة صاحبة الاختصاص للفصل بمثل ھذا النزاع ، وتكون من أطراف النز
، مع الإشارة ھنا إلى أن مسألة تحدید الجھة )٢(اختصاص المحكمة الكنائسیة للطائفة التي تم عقد الزواج فیھا 

یتعلق بالاختصاص بین محكمة القضائیة صاحبة الاختصاص وفقاً لقواعد تعیین المرجع في حال وقوع خلاف 
) ٢(من قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم ) أ/١٦(كنائسیة ومحكمة نظامیة ، یكون وفق أحكام المادة 

.)٣(١٩٣٨لسنة 
وبالعودة إلى الحدیث عن تبدیل الزوج المسیحي لدیانتھ لیصبح مسلماً ومن ثم الرجوع عن الإسلام بعد ذلك إلى 

یجب التمییز بین مسائل مختلفة ، فمن جانب ، فإن قانون الأحوال الشخصیة یكون واجب التطبیق بتحقق المسیحیة ، 
، ویكون الشخص مسلماً إما باختیاره أو أن یكون من أبوین )٤(المركز القانوني للشخص في كونھ مسلماً من عدمھ

صل بتحدید القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق مسلمین ، ویترتب على ھذا المركز القانوني حقوق وواجبات منھا ما یت
التي ھي قانون الأحوال الشخصیة الذي یقرر بدوره صحة الزواج من عدمھ ، ومن جانب آخر فإن قانون الأحوال 
الشخصیة للمسلمین إذا قرر لشخص وصف أنھ مرتد عن الإسلام فإنھ یترتب على ذلك آثار متصلة بالزواج 

أنھ لا یوجد مطلقاً نص قانوني في النظام القانوني الأردني یقرر عقوبة ما لمن یوصف والطلاق والمیراث ، إلا
بالردة ، وعلى ذلك وإعمالاً لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص فإن الردة لیست صفة جرمیة یترتب علیھا عقوبة 

.جزائیة في النظام القانوني الأردني 
شرعیة ، نجد أنھا قررت في حالة ارتداد شخص عن الإسلام بعد أن أعلن وبالرجوع إلى أحكام محكمة الاستئناف ال

أھلیتھ والتي بھا یكون مسؤولاً عن ) للمرتد(إسلامھ وعاد إلى الدیانة النصرانیة ، بأن الردة ھي أمر اعتقادي تبقى لھ 
.)٥(كافة تصرفاتھ جزائیاً ومدنیاً وأخلاقیاً وتصح منھ كافة تصرفاتھ في مالھ 

إذا عاد إلى الدین الأول (( ١٩٨٠/ ٢١/٤تاریخ ) ھیئة خماسیة( ٢١٣٤٩قرار محكمة الاستئناف الشرعیة بالقضیة رقم –١
)).لذي یغیر دینھ ولا یعتبر بالردة ذا دین المرتد لا دین لھكان مرتداً لأن المرتد ھو المسلم ا

:على ١٩٣٨لسنة ) ٢٢(من قانون مجالس الطوائف الدینیة رقم ) ١١(نصت المادة –٢
 ))

–فیھا قضیة 

أما إذا لم یكن لتلك الطائفة. الدعوى والبت فیھا 
–فیھا 

أما–عقدتھ أولاً ویكون لمجلس لتلك الطائفة صلاحیة النظر في الدعوى والبت فیھا 
.للمحاكم النظامیة عندئذ صلاحیة النظر في الدعوى والبت فیھا 

:من قانون مجالس الطوائف الدینیة على ) أ/١٦(نصت المادة –٣
ین خلاف إذا وقع بین مجلس طائفة دینیة ومحكمة نظامیة أو بین مجلس طائفة دینیة ومحكمة شرعیة أو بین مجلس طائفت(( 

–سواء أكان قبولاً للدعوى أم رفضاً لھا 
) أ(تعیین المرجع 

)) .الخلاف بین مجلس طائفة دینیة ومحكمة نظامیة
: والذي جاء فیھ ٢١/٢/١٩٩٠تاریخ ) ھیئة خماسیة(٣١٣٣٨قرار محكمة الاستئناف الشرعیة رقم –٤

بما ان) دعوى الردة من وظیفة المحاكم الشرعیة ((

)١٩١٩٧٢) ٢٢( ) ١٠٥
من ھذه المادة اناطت بالمحاكم ) ١٦(وان لم تذكر فیھا الردة صراحة الا ان الفقرة ١٩٥٩أصول المحاكمات الشرعیة لسنة 

 )١٨٣ (
المحاكم الشرعیة بالرجوع الى الراجح من مذھب ابي حنیفة فیما لا نص في القانون المذكور الزمت ١٩٧٦الشخصیة لسنة 

)).من قانون اصول المحاكمات الشرعیة ) ١٣٨( 
.٦١٤٤٢–٢١٤٥/٢٠٠٤استئناف رقم –محكمة الاستئناف الشرعیة –٥
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فإن الضمانات القضائیة التي تكفل الحقوق والحریات للأفراد من تعسف السلطات العامة ، وتمنحھم : الخلاصةوفي 
حق اللجوء إلى القضاء في حال الاعتداء علیھم لا تتحقق إلا إذا تمتع القضاء بالاستقلالیة الكاملة التي تؤھلھ للقیام 

).١(لكفاءة القانونیة الجیدةبوظیفتھ على أكمل وجھ وتكفل لھ ضمانات تظھر في ا

–المركز العربي للخدمات الطلابیة –الطبعة الاولى –مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة –الدكتور خالد الزعبي –١
).٧٢(ص –١٩٩٦-الأردن –عمان 
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المبحث الثاني
حریة العقیدة والحریات الأخرى

اوالاجتماعیة والثقافیة ، وتترتب لأصحاب 
خصوصیةلمعیار آخر كالدین ، ولكن لھذه الحقوق 

تعنـي الحـق فـي الإظهـار العلنـي للمعتقـد وممارسـة العبـادة ، وحـق الاجتمـاع فـي التيلاعتقاد الدینياحریة المتصلة ب
ـــ ـــدریس التعـــالیم أمـــاكن مناســـبة لإقامـــة الاحتفـــالات الدینی ـــین وت ـــة ، والحـــق فـــي تلق ة وإقامـــة الشـــعائر والطقـــوس الدینی

والمعتقدات الدینیة ، وكذلك حق الوالدین في تنشئة أطفالهم على الدیانـة التـي یختارونهـا ، ویسـتتبع ذلـك حریـة حیـازة 
لمعتقـدات الدینیـة، ومـن وكتابة وطبع ونشر الأعمال المكتوبة والمجـلات والصـحف التـي تتنـاول المواضـیع المتعلقـة با

هنـــا یتبـــین التـــداخل بـــین حریـــة العقیـــدة وحریـــة الـــرأي وحریـــة الاجتمـــاع وحریـــة الصـــحافة وحریـــة التعلـــیم ، والتـــي ترتـــد 
وإذا أعلن الفكر أصبح رأیاً، والـرأي إذا تأكـدت صـحته وأصـبح یقینـاً ،جمیعها إلى حریة الفكر، فالفكر یسبق الاعتقاد

لا شـك فیــه أو حقیقـة علمیــة صـار عقیــدة، وعلیـه فــإن الفكــر والاعتقـاد متــداخلان ، أمـا حریــة الـرأي وحریــة الاجتمــاع 
.)١(وحریة التعلیم فهي أدوات لنشر حریة الاعتقاد والفكر 

ت العامة تقریباً، كحریة الرأي والتعلیم والتنقل وغیرها، والتي لاغنى عنها مـن أجـل فالحریة الدینیة تتطلب كافة الحریا
.تحقیق تلك الحریة الدینیة التي یقع على الدول واجب الالتزام باحترامها وحمایتها 

لنظام مدى تمتع افراد الطوائف الدینیة غیر المسلمة في حریة المعتقد الدیني والحریات المتصلة بھا في اولبیان 
ثلاثةالدینیة من خلال لابد من الحدیث عن الحقوق والحریات المتصلة بممارسة الشعائرالقانوني الأردني  

قوق حیتحدث عن ال)الثالث( یتناول الحقوق الساسیة ، و)الثاني( و،الحقوق المدنیةیشمل)الأول(مطالب
الآقتصادیة ولاجتماعیة 

:المطلب الأول 
المدنیةالحقوق 

الحق في الحریة والأمان ( الحریات الشخصیة وھي تتضمن الحقوق والحریات المتعلقة اما بكیان الإنسان ، وتشمل
وحریة التنقل وحرمة المسكن وسریة المراسلات، واما بحیاتھ الخاصة وتتمثل بحمایة الحیاة الخاصة )الشخصیین 

الأساسیة  ذلك لأنھا ضروریة للإنسان لیتمكن من التمتع بغیرھا ذاتھا ، وتأتي الحریة الشخصیة في مقدمة الحریات
الحریة (( من الحریات ، وقد كفل الدستور الأردني الحریة الشخصیة في المادة السابعة منھ بالتأكید على أن 

. )٢())الشخصیة مصونة
ممارستھا ومن حیث الوسائل وفي مجال ممارسة الحریة الدینیة نمییز بین إمكانیة ممارستھا من حیث مكان 

والحریات التي تمكن من ممارستھا ، وبناءاً على ذلك سنبحث في مسألتین الأولى تتعلق بحمایة الحیاة الخاصة 
.والثانیةً تتعلق بصور الحریات الشخصیة المتصلة بالحریة الدینیة 

:حمایة الحیاة الخاصة 
مراكز القانونیة وبموجبھا یحدد ما للشخص من حقوق وما علیھ من لقد سبقت الإشارة إلى أن القانون یتعامل مع ال

التزامات ، وبناءً على ذلك یتبین أن أصحاب الدیانة المسیحیة یتمتعون بكافة الحقوق التي یمنحھا القانون لكونھم 
.أردنیون دون تمییز بسبب العرق أو اللغة أو الدین 

انونیة لأصحاب الدیانة المسیحیة في ممارسة دیانتھم أو طقوسھم إلا أن السؤال قد یثور في معرفة الحمایة الق
وشعائرھم في أماكن إقامتھم ؟ بمعنى آخر ھل یوفر القانون الأردني الحمایة للحیاة الخاصة للأفراد بشكل عام أم لا 

–-–الطبعة الأولى –حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة –الدكتور أحمد رشاد طاحون –١
) .١٠٦(ص -١٩٩٨

–––حقوق الإنسان وضماناتھا دراسة مقارنة –الدكتور محمد الطراونة –٢
) .١٥٦(ص ٢٠٠٣–الأردن –عمان 
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یة حیاتھم ؟ وبناء على الإجابة على ھذا السؤال سیتبین لنا ھل یتمتع أصحاب الدیانات السماویة الأخرى بحما
الخاصة المتصلة بممارسة الشعائر الدینیة أم لا ؟

من الواضح أن حمایة حق الحیاة الخاصة متصلة بحق الشخص في حریة العقیدة الدینیة ، وبذلك إن لم تتوفر لھ 
حمایة حیاتھ الخاصة فكأنما لم تتوفر لھ حمایة حقیقیة لممارسة شعائره الدینیة في مكان إقامتھ ، فالحق بالخصوصیة 

.ء التقدم العلميحیث یمكن خرقھا بسھولة ، خاصة في ضو)١(جوھر الحریة 
وفي ضوء غیاب تعریف للحیاة الخاصة في الفقھ القانوني الأردني یمكن القول بأن الحیاة الخاصة ھي الحیاة 
المتصلة بممارسات الإنسان في مكان إقامتھ ، وھي تختلف عن حریة السكن في أن ھذه الأخیرة تتمثل في إمكانیة 

.اختیار مكان السكن وعدم الاعتداء علیھ
د اھتمت قوانین بعض الدول كفرنسا على سبیل المثال بالحیاة الخاصة، حیث أوردت نصاً صریحاً متعلقاً بحمایتھا وق

ترجمة )٢(، ویقدم بعض الفقھ ١٩٧٠من القانون المدني الفرنسي الذي كان قد أضیف في عام ) ٩(وھو نص المادة 
:امن القانون المدني الفرنسي مفادھ) ٩(كاملة لنص المادة 

لكل شخص حق في احترام حیاتھ الخاصة ، ویستطیع القضاة دون مساس بحق المضرور في التعویض أن (( 
یأمروا باتخاذ كل الإجراءات كالحراسة والحجز أو أي إجراء آخر من شأنھ منع أو وقف الاعتداء على ألفة الحیاة 

)).في حال الاستعجالالخاصة و ھذه الإجراءات یمكن الأمر بھا من قاضي الأمور الوقتیة 
والسؤال المطروح بذلك ھو ھل تبنى القانون المدني الأردني نصاً مماثلاً ؟

الإجابة سلبیة ، حیث لم یقدم المشرع الأردني نصاً مماثلاً ، ولكن ذلك لا یعني بالضرورة أنھ لم یقدم الحمایة للحیاة 
د نص مماثل لاتصال ھذا الحق بحقوق مختلفة لصیقة الخاصة للأفراد وأن كان من المستحسن أن یتم التعدیل بإیجا

.بشخصیة الإنسان 
ومن أصحاب الدیانة المسیحیة موضوع –أما في حال الاعتداء على الحیاة الخاصة لأحد الأفراد في الأردن 

لزم فاعلھ كل إضرار بالغیر ی: (( من القانون المدني الأردني ) ٢٥٦(فإنھ قد یعمد إلى تطبیق نص المادة –الدراسة 
، ذلك أن الاعتداء على الحیاة الخاصة لأي فرد في المجتمع قد یحمل صورة من )) ولو غیر ممیز بضمان الضرر

، ویتحقق التعویض عن الضرر الذي لحق أصحاب الدیانة المسیحیة لما مسھم في )٣(صور فعل الإضرار 
من القانون ) ٢٦٧/١(منصوص علیھ في المادة ممارستھم لحیاتھم الخاصة استناداً إلى صورة الضرر الأدبي ال

یتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغیر في حریتھ أو عرضھ أو شرفھ أو : (( المدني الأردني 
ویلاحظ أن المشرع )) سمعتھ أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان 

.النص مصطلح الحریة بالمعنى الواسع والتي تشمل الحریة الدینیة الأردني استخدم في 
إن مفھوم الإضرار والمتمثل ھنا بالاعتداء على الحیاة الخاصة متصل بقیام المسؤولیة ، وھذه الأخیرة یمكن تعریفھا 

: بأنھا 

أو الأشیاء التي یسأل عنھا الالتزام الذي یقع على الإنسان بتعویض الضرر الذي ألحقھ بالآخرین بفعل الأشخاص (( 
(()٤(.

ویلاحظ اتصال مفھوم المسؤولیة بمفھوم الالتزام ، مما یدفعنا إلى التساؤل حول الإسناد القانوني للقول بتحقق فعل 
.الأضرار في حال الاعتداء على الحیاة الخاصة للأفراد 

:منھ أن ) ٧(علنّا نجد الإجابة في الدستور الأردني حیث جاء في نص المادة 
للمساكن حرمة ، فلا یجوز دخولھا إلا في : (( منھ أن ) ١٠(وجاء في نص المادة )) الحریة الشخصیة مصونة (( 

.))الأحوال المبینة في القانون ، وبالكیفیة المنصوص علیھا
أن ھناك التزاماً وفي ضوء الحمایة القانونیة التي أوردھا الدستور للحریة الشخصیة ولحرمة المساكن ، یمكن القول ب

قائماً على كافة أفراد الشعب متمثلاً باحترام الحریة الشخصیة للآخرین ، وباحترام حرمة مساكنھم ، ففي حال 
) ٢٥٦(الاعتداء على ھذه الحریة وعلى تلك الحرمة نكون أمام خرق لالتزام مصدره القانون مما یجعل نص المادة 

.یق من القانون المدني الأردني واجبة التطب
ویجب أن لا یغیب عن الذھن أن أماكن العبادة والأدیرة والتي یقیم فیھا أصحاب الدیانة المسیحیة من رجال الدین لھا 
الحمایة القانونیة المتحققة لوصف حمایة الحیاة الخاصة ، حیث أن مثل ھذه الحالة تتمتع بنوعین من الحمایة ، 

من القانون المدني الأردني والتي تتصل في ھذا المقام بحمایة )٢٥٦(الأولى مدنیة ھي ما تضمنتھ نص المادة 
من قانون العقوبات الأردني على ) ٢٧٥(الحیاة الخاصة ، أما الحمایة الثانیة فھي الحمایة الجنائیة حیث نصت المادة 

١–––––
).٦–٢(ص ٢٠٠٠/٢٠٠١

).٣٨(ص –مرجع سابق –الحیاة الخاصة ومسؤولیة الصحفي   –الدكتور مصطفى أحمد حجازي –٢
––الالتزام الفعل الضار مصادر –الدكتور بشار ملكاوي –الدكتور فیصل العمري –٣

).٣٨–٣٥(ص –٢٠٠٦–عمان –الأردن –دار وائل للنشر –الطبعة الأولى –) ٦(عدد رقم 
–الأردن ––––الضرر –المبسوط في شرح القانون المدني –الدكتور حسن الذنون –٤

).١١(ص –٢٠٠٦
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بذلك إھانة كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعاراً أو أي شيء تقدسھ جماعة من الناس قاصداً (( أن 
دین أي جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمھ بأن تلك الجماعة ستحمل فعلھ على محمل الإھانة لدینھا یعاقب 

)).بالحبس من شھر إلى سنتین أو بغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دیناراً 
ة الخاصة بمعنى واسع من الحمایة بناءاً على ما تقدم یتضح اھتمام المشرع الأردني بتحقیق الحمایة القانونیة للحیا

.لتشمل صورة الحمایة المدنیة والجزائیة في حال المساس بھا 
وختاماً ، یمكن القول بأن حمایة الحیاة الخاصة ھي ضرورة لاتصالھا بحق ممارسة الشعائر الدینیة، الأمر الذي 

إطار النظام القانوني الأردني كما یستحسن أو یستوجب وجود نص قانوني خاص یحقق ھذه الحمایة رغم تحققھا في
.من القانون المدني المتصل بالفعل الضار كمصدر من مصادر الالتزام) ٢٥٦(رأیناه من خلال المادة 

:الحق في الحریة والأمان الشخصیین
ون ، فیقصد بھ  عدم جواز القبض على أحد الأشخاص أو اعتقالھ أو حبسھ إلا في الحالات المنصوص علیھا في القان

، وما یترتب علیھ من أثار تراعي الإنسان لمجرد )) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص((أي احترام مبدأ الشرعیة 
إنسانیتھ ، وتطبیق مبدأ عدم رجعیة القوانین إلا إذا كان القانون الجدید أصلح للمتھم ، وأن یكون الاختصاص للجھة 

لا یجوز أن : (( ، وقد جاء نص المادة الثامنة من الدستور الأردني القضائیة بالنظر في المنازعات وانتھاك القانون 
، مؤكداً على حمایة حق الأمن ، ومنسجماً ومتفقاً في الحكم القانوني )) یوُقفّ أحد أو یحبس إلا وفق أحكام القانون 

القبض على أي إنسان لا یجوز : (( مع نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنھ 
، وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة التاسعة الفقرة الأولى من العھد الدولي الخاص )١())أو حجزه أو نفیھ تعسفیاً 

لكل فرد حق في الحریة والأمان على شخصھ ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ (( بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
.)٢())تعسفیاً 

لحرمان اوھي أن یخضع ،ن الحریة مشروعاً ینبغي أن یتوافر بھ عدد من الشروط مجتمعةوحتى یكون الحرمان م
من الحریة إلى القوانین المعمول بھا داخل الدول الأطراف في العھد الدولي ویكون لھ سند في التشریعات الوطنیة 

قراطي، ودیممتبعة في مجتمع الحریة مع المعاییر الللدول الأطراف، وأن یتفق إجراء الإحتجاز أو الحرمان من 
مقدمتھا سیادة القانون فیجب أن تتوافر أسباب معقولة فینبغي ألا یخل ھذا الإجراء لأي مجتمع دیموقراطي وفي 

وأن یكون الحرمان ،تدعو إلى الإعتقاد بوجوب حرمان شخص ما من حریتھ، كأن تقوم أدلة على ارتكابھ جریمة ما
، فاعتقال حدث لمدة طویلة اعتقالاً مؤقتاً دون إخضاعھ للتأھیل وللتعلیم لا من الحریة متناسباً مع الغایة المبتغاة منھ

بالرجوع إلى النظام القانوني الأردني ، ویعد حرماناً مقبولاً من الحریة من وجھة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان
وعلى ذلك وإعمالاً بمبداً لا جریمة ولا عقوبة على المسائل المتعلقة بالإعتقاد الدیني،یقرر عقوبة فإنھ لا یوجد نص 

.الأردنيالقانوني عقوبة جزائیة في النظام ولیست صفة جرمیة یترتب علیھاإلا بنص فإن الردة ھي أمر اعتقادي 
ین لا في العرق ولا في اللغة ولا في الدین ، فھم وھذه النصوص القانونیة كما یلاحظ علیھا ، لم تمیزّ بین الأردنی

یتمتعون بھذا الحق دون قید ، الطوائف الدینیة غیر المسلمةمتساوون أمامھا فیما تمنحھ لھم من حقوق ، فأصحاب 
.ذلك أن العبرة بتحقق المراكز القانونیة لھم كأردنیین

:حریة التنقل
إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجھا، وحریة العودة إلى الوطن فیراد منھا الحق في حریة السفر و الانتقال

دون قیود أو موانع ولا یجوز تقیید ھذه الحریة إلا للضرورة ووفقاً لأحكام القانون ، ولحمایة الأمن الوطني ، 
یجوز أبعاد والنظام العام أو حقوق وحریات الآخرین ، وھذا ما أكد علیھ الدستور الأردني ، بنصھ على أنھ لا

الأردني عن دیار المملكة، ولا یجوز أن یحظر على أردني الإقامة في جھة ما ، ولا أن یلزم بالإقامة في مكان معین 
إلا في الأحوال المبینة في القانون، وفي ھذا توَافقُ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد على حریة الأفراد 

محل الإقامة، وحقھم في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدھم، وحقھم في العودة إلیھا في التنقل وحریتھم في اختیار
وتوافقُ مع العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة الثانیة عشرة منھ التي جاءت متوافقة مع الإعلان 

.)٣(العالمي لحقوق الإنسان 

.من قانون العقوبات الأردني ) ٣٤٦(یقابلھا نص المادة –١
٢–––

–) ٩٥و ٦٧(ص –٢٠٠٥--
)  ٧١–٧٠(ص –١٩٩٦–الأردن ––––

.١٩٥٢عام / كانون ثاني/٨المملكة الأردنیة الھاشمیة 
)  ٩٧–٦٨(ص –مرجع سابق –نصوص المواثیق والإعلانات والاتفاقیات لحقوق الإنسان –الدكتور السید أبو الخیر –٣

––و الدكتور فالح البدارین 
و الدكتور )  ٢(والفقرة ) ١(الفقرة ) ٩(و الدستور الأردني المادة ) ٥١–٤٩(ص  –٢٠٠٤–الأردن –عمان –والتوزیع 

) .٧٣(ص –مرجع سابق –وجیز في التنظیم السیاسي والدستوري للمملكة الأردنیة الھاشمیة ال–محمد سلیم غزوي 
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بممارسة الشعائر الدینیة ، حیث أنھ لا یتصور منع الأشخاص من وتعتبر حریة التنقل من أھم الحریات المتصلة 
الذھاب إلى دور العبادة أو أداء فریضة الحج في الخارج، كما وأنھ من غیر المتصور منع الشخص من الرجوع إلى 

ل بأن بلاده بعد أداء فریضة الحج ، أي بمعنى آخر أن ھذه الحریات متلاصقة تكاد لا تقبل التجزئة ، ویمكن القو
.ممارسة حریة العقیدة مقیدة بممارسة حریات مختلفة ولعل أھمھا حریة التنقل 

:حریة الرأي والتعبیر 
وتعني إمكانیة الفرد في التعبیر عن رأیھ ، وھي الحقوق والحریات التي یغلب علیھا الطابع الفكري أو المعنوي

ئل ، وتعني أیضاً التبادل الحر للأفكار والآراء عن طریق بإحدى الوسائل المتاحة سواء بالقول أو الكتابة أو الرسا
المسرح أو الإذاعة المسموعة والمرئیة أو عن طریق الصحف أو المجلات ، وكذلك تعني حق الأفراد في إصدار ما 

: منھ ، حیث نصت على أنھ) ١٥(یشاؤون من مطبوعات ، وقد كفل الدستور الأردني ھذه الحریة في المادة 
ولة حریة الرأي ، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیھ بالقول والكتابة والتصویر وسائر تكفل الد-١

.وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون 
.الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون -٢
.لا یجوز تعطیل أو إلغاء امتیازھا إلا وفق أحكام القانون -٣

ي الدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ھذا الشأن ، أن الإعلان ویظھر الانسجام بین ما ورد ف
العالمي لحقوق الإنسان قرر أن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء 

بة للعھد الدولي الخاص ونقلھا إلى الآخرین بأي وسیلة دونما اعتبار للحدود ودون أي تدخل ، وكذلك الحال بالنس
وأن لكل إنسان الحق في حق في اعتناق الآراء دون مضایقة البالحقوق المدنیة والسیاسیة، المتضمن أن لكل إنسان 
ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود وحریة التعبیر عنھا ،إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیھا

، ویجوز إخضاع ھذه الحقوق لبعض القیود المحددة یختارھابأي وسیلة أخرى بشكل مكتوب أو مطبوع أو سواء 
، وبالنسبة )١(بنص القانون لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتھم ولحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فھو یشمل سائر ٢/ ١٩المادة نص لمفھوم المعلومات لأغراض تطبیق 
، فالحق في الموضوعات الدینیة والفلسفیة والسیاسیةكالمعلومات والمسائل التقلیدیة الداخلة في نطاق حریة التعبیر 

ه بشروط تكون محددة اعتناق الآراء حق مطلق بینما الحق في حریة التعبیر عن الآراء لیس مطلقاً فیجوز تقیید
العام أو بنص القانون وضروریة لأغراض احترام حقوق الآخرین وسمعتھم، وحمایة الأمن الوطني أو النظام 

.الصحة العامة أو الآداب، فلا یجوز الدعایة للحرب أو للكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة
حیث أن الحریة الدینیة تقتضي إمكانیة الفرد في أن ینتمي إلى وترتبط حریة العقیدة الدینیة بحریة الرأي والتعبیر ،

عقیدة ما باختیاره وأن یتمكن من إظھار دینھ والتعبیر عنھ منفرداً أو ضمن مجموعة أمام الملأ أو على حدة ، وھذا 
ن الطوائف ، ویشیر الواقع العملي في الأردن إلى تمكین من یرغب م)٢(أمر لا یتحقق دون حریة الرأي والتعبیر

الدینیة غیر المسلمة بالتعبیر عن معتقداتھم بالوسائل القانونیة  ، ومثال ذلك الموافقة للھیئة الإنجیلیة الثقافیة بمنحھا 
، وترخیص جمعیة دار )٣(رخصة لإنشاء دار نشر وتوزیع في عمان تحت أسم الھیئة الإنجیلیة للنشر والتوزیع

ي نظامھا الأساسي أن من نشاطاتھا وأھدافھا طباعة ونشر واستیراد وتوزیع الكتاب المقدس الأردنیة التي جاء ف
الكتاب المقدس أو أیة أجزاء منھ والكتب الدینیة المتعلقة بھ وباللغات المختلفة والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة 

رة أخیراً إلى أن بعض بالكتاب المقدس والكتب الدینیة والوسائل السمعیة والمرئیة المتعلقة بھا ، وتجدر الإشا
.)٤(الجمعیات المسیحیة تمارس النشر من خلال مواقع الانترنت كما ھو الحال لجمعیة النور الثقافیة

:الثانيالمطلب 
الحقوق السیاسیة

ویقصد بالحقوق السیاسیة حق المواطنین في المساھمة بعملیة الاختیار السیاسي، والمشاركة في إدارة الشؤون 
العامة للدولة ، بحیث یشعر الفرد بدوره في المشاركة بالقرار وتحمل المسؤولیة ویتمتع بفرصة الانتماء للجماعة ، 

ت العامة ، وحقھم في الانتخاب والترشیح وفي تولي وتشمل الحقوق السیاسیة حق المواطنین في مخاطبة السلطا

––الدكتور عبد الوھاب عبد العزیز الشیشاني –١
–نصوص المواثیق –و الدكتور السید أبو الخیر )  ٩٥(ص–مرجع سابق 
).١٠١و ٧٠(سابق   ص 

دار –––––٢
).٨٦(ص –٢٠٠٣-القاھرة–الشروق 

.٨/٧/٢٠٠٣بتاریخ ٣٢/٢٦٠٨/ن.دائرة المطبوعات والنشر رقم م–أنظر كتاب الموافقة الصادر عن وزارة الأعلام –٣
١١/١١/١٩٩٧) ج١٥٣(–٤

.١٩٩٦لسنة ١١٤/٣٣٤/الكتاب المقدس رقم ك
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للأردنیین الحق في : ((الوظائف العامة ، وقد كفل الدستور الأردني ھذه الحقوق في المادة السابعة عشرة منھ
مخاطبة السلطات العامة فیما ینوبھم من أمور شخصیة أو فیما لھ صلة بالشؤون العامة بالكیفیة والشروط التي یعنیھا 

لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط :((، وفي المادة الثانیة والعشرین الفقرة الأولى ))…قانونال
مجلس النواب یتألف من أعضاء منتخبین انتخاباً عاماً (( ، والمادة السابعة والستین ))المعینة بالقوانین أو الأنظمة

نسجام بین نصوص الدستور الأردني ، والمادة الحادیة ، ویظھر الا))سریا ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب
والعشرین من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة الخامسة والعشرین من العھد الدولي للحقوق المدنیة 
والسیاسیة ، من خلال مضمونھما بأن لكل مواطن الحق في أن یشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما 

ة ممثلین یختارون بحریة ، وأن ینَتخب وینُتخب في انتخابات نزیھة تجري بین الناخبین بالتصویت السري ، بواسط
.)١(وأن تتُاح لھ فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده 

أما فیما یتعلق بحق تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة ، فقد أجازت المادة السادسة عشرة من الدستور ھذا الحق 
أن تكون غایاتھا مشروعة ووسائلھا سلمیة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ، ویتفق ھذا مع المادة العشرین على 

: من الإعلان العالمي التي تنص على أن 
...))لكل شخص الحق في حریة الاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة-١(( 

لكل فرد الحق : ((بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تنص على أن والمادة الثانیة والعشرین من العھد الدولي الخاص 
في تكوین الجمعیات ، بما في ذلك تشكیل النقابات أو الانضمام إلیھا ولا یجوز وضع قیود على ھذا الحق غیر تلك 

ة أو المنصوص علیھا في القانون والتي تستوجبھا في مجتمع دیمقراطي مصالح الأمن الوطني أو السلامة العام
.)٢(...)) النظام العام أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

أما عن حق الاجتماع ، فیقصد بھ حق الأفراد والجماعات في التجمع السلمي للتعبیر عن توجھاتھم وآرائھم السیاسیة 
الفقرة الأولى من والاجتماعیة والدفاع عنھا أو محاولة إقناع الآخرین بھا، وقد كفل الدستور الأردني ھذه الحریة في

والمقصود بعبارة اجتماع وفقاً ....)) للأردنیین حق الاجتماع ضمن حدود القانون : ((المادة السادسة عشرة منھ 
، الاجتماع الذي یتم عقده لبحث أمر ذي طابع ٢٠٠٤لسنة ) ٧(لنص المادة الثانیة من قانون الاجتماعات العامة رقم 

م المادة الحادیة والعشرین من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام ، وینسجم ھذا النص مع أحكا
یكون الحق في التجمع السلمي معترفاً بھ ولا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا : ((التي تنص على أن 

أو .... أو النظام العام ... لصیانة الأمن القومي .... الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابیر ضروریة 
.)٣(...))الآداب العامة 

ھذا ونستثني من ھذه الدراسة بعض الموضوعات ، كحق الاجتماع وحق تألیف الأحزاب السیاسیة ومخاطبة 
السلطات العامة وتولي المناصب العامة ، على اعتبار أن ھذه الحقوق یتمتع بھا كل أردني تحقق لھ ھذا المركز 

إلا أن الخصوصیة المرتبطة بحقوق وحریات أصحاب الدیانة المسیحیة قد تظھر في الواقع العملي في القانوني ، 
الأردن بشكل أوضح في كیفیة ممارسة الدیمقراطیة من خلال إمكانیة الانتخاب وإمكانیة الترشیح ، كما وتظھر 

.أیضاً في حق تشكیل الجمعیات 
، وحق تشكیل الجمعیات  ، مع الأخذ بعین الاعتبار في ممارسة ھذه وعلیھ سنبحث في مفھوم سیادة الدیمقراطیة 

.الحقوق التطبیق على حالة معتنقي الدیانة المسیحیة في الأردن 

:سیادة الدیمقراطیة 
، وتمارس عادة من خلال انتخاب مجلس تشریعي من الشعب )٤())حكم الشعب بنفسھ ((تعرف الدیمقراطیة بأنھا 

وھذا ھو النظام البرلماني ، ویؤكد بعض الفقھ على أن ھیئة الناخبین في ممارستھا لحق الانتخاب إنما تشكل سلطة 
.)٥(إلى جانب السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

–٢٠٠٤-الاردن–––لي العام حقوق الإنسان الوسیط في القانون الدو–الدكتور عبد الكریم علوان –١
و )  ١٩٢(ص ––حقوق الإنسان وضماناتھا دراسة مقارنة  –و  الدكتور محمد الطراونة ) ٦٥–٦٤(ص 

ص –ابق ––
.ھذا وقد سبقت الإشارة إلى مبدأ المساواة دون تمییز بسبب الدین في تولي الوظائف العامة في ھذا المبحث–) ٨٥(

و ٧٠( ص –––الدكتور السید أبو الخیر –٢
١٠٢. (

––الدكتورعبد العظم وزیر –الدكتور محمد السعید الدقاق  –الدكتور محمود شریف بسیوني  –٣
)   ٣٧(ص  ٢٠٠١––––––

ص ––الوجیز في–والدكتور محمد سلیم غزوي 
)٨٠.(

).٩(ص ٢٠٠٠الأردن –عمان –دار وائل –الطبعة الأولى –نظرات حول الدیمقراطیة –الدكتور محمد سلیم غزوي –٤
––––الوجیز في نظام الانتخابات–محمد سلیم غزوي –أنظر حول تقییم ھذا الرأي –٥

) .٩٠(ص –٢٠٠٠الأردن 



١٧

: ا بدءاً من نص المادة الأولى منھ ، التي نصت على أن وقد أرست نصوص الدستور الأردني الدیمقراطیة ومبادئھ
المملكة الأردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة ملكھا لا یتجزأ ، ولا ینزل عن شيء منھ و الشعب ((

)).الأردني جزء من الأمة العربیة ، ونظام الحكم فیھا نیابي ، ملكي وراثي
الدیمقراطیة في شقھ المتعلق بحمایة الحریة الدینیة بوجوب تعبیر معتنقي الدیانة ویرتبط البحث في الممارسة 

المسیحیة عن حاجاتھم من خلال من یمثلھم في مجلس الأمة ، وھذا أمر یرتبط بمسألتین الأولى الحق في الاقتراع و 
.الأخرى الحق في الترشیح لمجلس النواب 
منھ على مبدأ المساواة في ) ٣(ا یتعلق بحق الاقتراع ، في نص المادة وقد أكد قانون الانتخابات الأردني ، فیم

الاقتراع ، حیث أقر بأن لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسیة من عمره في الیوم الأول من الشھر الأول من 
.)١(النھائیة عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان أسمھ مقیداً في أحد الجداول الانتخابیة

من قانون الانتخاب الأردني على تقسیم ) ٥٢(أما فیما یتعلق بالحق في الترشیح لمجلس النواب ، فقد نصت المادة 
، وجاء ٢٠٠١المملكة إلى دوائر وفقاً لنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة والمقاعد المخصصة لكل منھا الصادر عام 

:التمثیل المسیحي على النحو التالي 
لمحافظة أربد نائب واحد مسیحي ، لمحافظة البلقاء نائبان / للدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة نائب واحد مسیحي ((

مسیحیان ، لمحافظة الكرك نائبان مسیحیان ، لمحافظة الزرقاء نائب واحد مسیحي ، لمحافظة مادبا نائب واحد 
)).مسیحي ، لمحافظة عجلون نائب واحد مسیحي

لى ما سبق یتضح أن المشرع الأردني أراد أن یحقق الحمایة في التمثیل في مجلس النواب بتخصیص مقاعد وبناءً ع
.للنواب المسیحیین

:الجمعیات 
انسجاماً مع مفھوم الدیمقراطیة فإن المشرع الأردني أكد على أن كل أردني یستطیع بغض النظر عن دینھ أو عرقھ 

توافرت الشروط القانونیة فیھا وجاءت منسجمة وأحكام القانون ، حیث نصت المادة أو لغتھ ، أن یشكل جمعیة طالما 
: بفقرتیھا الثانیة والثالثة من دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة على أن ) ١٦(

للأردنیین حق تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة على أن تكون غایتھا مشروعة ، و وسائلھا سلیمة ، وذات -٢(( 
.لا تخالف أحكام الدستور نظم

)).ینظم القانون طریقة تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة ومراقبة مواردھا-٣
ھذا ویلاحظ أن المشرع الأردني ربط بین حق تألیف كل من الجمعیات والأحزاب السیاسیة بعضھا ببعض ، ونظراً 

.ستثنیھ من إطار ھذه الدراسة لاتصال الأحزاب السیاسیة بالطابع السیاسي لا الدیني فإننا ن
من مفھوم المركز القانوني ومبدأ المشروعیة والنظام العام، وحیث إن النص أن حق تألیف الجمعیات اتصل بكل

بأن یقوم بتألیف الجمعیات ولكن في ) أردني(السابق شمل المفھومین فقد رتب الحق لكل من تمتع بالمركز القانوني 
.لمشروعة لھذه الجمعیة نفس الوقت قیده بالغایة ا

، وأنشئت في ظلھ جمعیات ١٩٦٦لسنة ) ٣٣(وقد صدر قانون الجمعیات والھیئات الاجتماعیة في الأردن رقم 
جمعیة الأدفنسنت السبتین ، جمعیة الشابات المسیحیات : مختلفة من قبل معتنقي الدیانة المسیحیة ، نشیر إلى بعضھا 

یة مار منصور ، جمعیة القدیس لوقا ، جمعیة الشبان المسیحیة ، جمعیة الثقافة ، جمعیة لا تنسوا فعل الخیر ، جمع
.والتعلیم الأرثوذكسیة، جمعیة النھضة الأرثوذكسیة 

) ھیئة دینیة مسیحیة غیر ربحیة(كما تم تسجیل مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي یعتبر بموجب نظامھ الأساسي 
لى رئاسة الوزراء وبعد تنسیب وزیر الداخلیة بالموافقة على ذلك بتاریخ كجمعیة عادیة بناء على الطلب المقدم إ

الأرثوذكسیة ، الأرثوذكسیة الشرقیة ، الإنجیلیة، : ، ویضم ھذا المجلس مجموعة من الكنائس ھي ٤/٦/١٩٩٦
ریخ الكاثولیكیة، ومقره الرئیس في لبنان ولھ أن ینشئ مكاتب إقلیمیة حسب الحاجة في بلدان أخرى ، وبتا

وقع المجلس اتفاقیة مع الأردن لتأسیس مكتب ارتباط بغیة ممارسة نشاطاتھ في الأردن ، ویھدف ٢٣/٩/١٩٩٧
المجلس إلى إقامة الحوار بین الكنائس في الشرق الأوسط لتعزیز روح الشركة المسیحیة وتوسیع مجالات التعاون 

ل الخلاص وتقدیم الخدمات الإنسانیة التي تجسد اھتمام بین الكنائس الأعضاء للقیام برسالة الكنیسة في إعلان أنجی
.)٢(الكنائس الأعضاء بجمیع الناس والخلیقة

ھذا وقد تمارس جمعیة مسیحیة مؤسسة في الخارج بعض أنشطتھا في الأردن وتخضع لقوانین المملكة الأردنیة 
، ومثال ذلك اتفاقیة )٣(عام السائد في الأردنالھاشمیة ، وفي مثل ھذه الحالة یجب أن لا تخالف ھذه الجمعیة النظام ال

، والتي بموجبھا سمح ٢٠٠٥الأمریكیة سنة / التعاون الموقعة بین الأردن والجمعیة الأرثوذكسیة المسیحیة العالمیة 

) .٧٠–٦٩(ص –مرجع سابق –الوجیز في نظام الانتخابات –أنظر محمد سلیم غزوي –١
١٩٩٦–٦–٢٤تاریخ ) ٦١١٦(كتاب تسجیل مجلس كنائس الشرق الأوسط ونظامھ الأساسي رقم –٢

من النظام ) ٥(والمادة )  ٣(والمادة ) ٢(أنظر المادة –١٩٩٧–٩–٢٣كة الأردنیة الھاشمیة والمجلس بتاریخ حكومة الممل
.الأساسي  لمجلس الكنائس 

––) (أنظر حول مھام الضبط الإداري وأھدافھ –٣
)  .٢٤١–٢٣٨(ص –١٩٩٨–الأردن –عمان –دار الثقافة –عة الأولى الطب–الكتاب الأول 
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یعات الأردن للجمعیة المشار إلیھا بمباشرة أعمالھا في الأردن اعتبارا من تاریخ إبرام الاتفاقیة استناداً إلى التشر
من ) ٢/٢(الأردنیة الساریة المفعول وإلى قانون الجمعیات والھیئات الاجتماعیة ، وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

بتحسین مستوى الدخل في المجتمعات المحلیة الفقیرة في كافة أنحاء (( الاتفاقیة رتب على الجمعیة التزاماً یتمثل 
، مما یؤكد على أن التفاعل المتبادل بین )) والدین واللون والعرق المملكة دون استثناء بغض النظر عن الجنس

الحكومة  والجمعیات في الأردن مسلمة كانت أو غیر مسلمة یھدف إلى الارتقاء بالمستوى الحیاتي في الأردن دون 
ا ، فقد سبقھا على تمییز وأن المعیار في التطبیق ھو معیار قانوني ، علماً بأن ھذه الاتفاقیة لیست الأولى من نوعھ

ویظھر مما سبق . ١٩٦١سبیل المثال اتفاقیة إغاثة اللاجئین بین الأردن ولجنة المجلس المسیحي للشرق الأدنى لسنة 
أن ممارسة حق تشكیل الجمعیات من قبل معتنقي الدیانة المسیحیة في الأردن مفعل ، بل أكثر من ذلك تفعلھ الدولة 

.إبرام الاتفاقیات مع ھذه الجمعیات بالحكومة قیامبنفسھا من خلال

:الثالثالمطلب 
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

إن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تتطلب من الدولة التدخل لتلبیة حاجات المواطنین ، وھي مكملة 
والسیاسیة من دون حصولھ على حقوقھ للحقوق المدنیة والسیاسیة ، فلا یمكن للفرد أن یتمتع في حقوقھ المدنیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة ، لأن حقوق الإنسان وحریاتھ لا یمكن فصلھا ، وتشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
.، وسنتناول ھذه الحقوق على التواليوالحق في التعلیمحق تشكیل الأسرة وحق العمل والانضمام إلى النقابات

:سرة حق تشكیل وحمایة الأ
لطالما سعت الاتفاقیات الدولیة إلى وضع الحمایة القانونیة للأسرة ، وتظھر الإشكالیة أحیاناً بتصنیف الحقوق 

.المتصلة بالأسرة بین وصفھا أحیاناً بالحقوق الاجتماعیة ، ووصفھا أحیاناً أخرى بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
ة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة قد أكدت على من الاتفاقیة الدولی) ١٠(ویلاحظ أن نص المادة 

...)).وجوب منح الأسرة أوسع حمایة ومساعدة ممكنھ : (( حمایة الأسرة بالنص على 
كما تم التأكید على ھذه الحمایة مرة أخرى في الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة في نص المادة 

العائلة ھي الوحدة الاجتماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع ولھا حق التمتع بحمایة : (( اء فیھا التي ج) ٢٣(
، ویمكن اعتبار حق تشكیل الأسرة من الحقوق الاجتماعیة بشكل خاص على اعتبار أن كلاً من )) المجتمع والدولة

لبحث في ھذا الحق من خلال ما یملیھ قانون الاتفاقیتین أكدت على الصفة الاجتماعیة لھذا الحق ، ولا بد من ا
. الأحوال الشخصیة 

أن الحدیث عن قانون الأحوال الشخصیة یمتد لیصل إلى جوانب كثیرة من ضمنھا الأھلیة وسن الرشد وغیرھا ، لذا 
لانتقال فإن ھذه الدراسة ستسلط الضوء على جانبین ھامین من الأحوال الشخصیة، الأول الزواج ، والثاني الإرث وا

.، نظراً لوجود خصوصیة لھذین الجانبین فیما یتعلق بالمواطنین الأردنیین من معتنقي الدیانة المسیحیة
)١(الذي قسم المحاكم الدینیة ١٦/٤/١٩٢٨وھذه الخصوصیة نص علیھا القانون الأساسي لشرق الأردن الصادر في 

:إلى 
.المحاكم الشرعیة الإسلامیة -١
.نیة مجالس الطوائف الدی-٢

، وحدھا صلاحیة البت في أمور الأحوال )المحاكم الكنائسیة(مجالس الطوائف الدینیة ١٩٢٨حیث منح دستور 
الشخصیة والأوقاف للمواطنین الأردنیین من معتنقي الدیانة المسیحیة واستمرت ھذه الصلاحیة في ظل دستور 

.١٩٥٢والدستور الحالي لعام ١٩٤٦المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام 
ل عام اختصاصات وصلاحیات كل مجلس وبشك١٩٣٨لسنة ) ٢٢(وقد حدد قانون مجالس الطوائف الدینیة رقم 

للفصل والبت في أمور الأحوال الشخصیة الخاصة بأبناء كل طائفة ، وینفرد كل مجلس من مجالس الطوائف 
المسیحیة بتنظیم مسائل الأحوال الشخصیة التي تدخل ضمن سلطات وصلاحیات ذلك المجلس وفقاً لقوانین خاصة 

وقوانین )٢(لخاصة بكل طائفة ومصادرھا التشریعیة مثل الكتاب المقدس تستمد أحكامھا من الأحكام الدینیة ا

.١٩٢٨من القانون الأساسي لشرق الأردن لسنة  ) ٤٩(المادة –١
.الأناجیل الأربعة للرسل یوحنا ومتى ومرقص ولوقا والمكونین لما یعرف بالعھد الجدید –٢
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والدستور الأردني وقانون )٣(والعرف ومراسیم الرئاسة الدینیة وفقھ آباء الكنیسة )٢(وقرارات المجامع)١(الرسل
.)٤(١٩٣٨لسنة ) ٢٢(مجالس الطوائف الدینیة رقم 

.فیما یخص الإرث والانتقال ) الثاني(خص الزواج وی) الأول(وتنقسم تلك المسائل إلى قسمین  

:الزواج : أولاً 
مسائل الزواج الخاصة بالمواطنین الأردنیین من معتنقي الدیانة المسیحیة تنظمھا القوانین الخاصة بكل طائفة من 

ائصھ وشروطھ الطوائف المسیحیة في الأردن حیث تنظم تلك القوانین جمیع المسائل المتعلقة بالزواج وتحدد خص
.وأثاره بالنسبة للأزواج والأولاد وتبین أسباب أنحلالھ

ولكل مجلس من مجالس الطوائف الدینیة الصلاحیة المطلقة للفصل والبت في جمیع تلك المسائل سنداً لأحكام 
ة الھاشمیة القوانین الخاصة لكل طائفة مسیحیة وذلك فیما یخص الطوائف الدینیة المعترف فیھا في المملكة الأردنی

شرط عدم مخالفة النظام العام ومثال على ذلك نشیر إلى سن الزواج الذي أوجبت بعض القوانین الكنسیة على أن )٥(
الأمر الذي یتعارض مع أحكام قانون العقوبات الأردني الذي یعاقب )٦(لا یقل عن سن الرابعة عشرة بالنسبة للزوجة
وبناءً على ما تقدم فإن زواج )٧(لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا كل من زوج فتاة أو أجرى مراسم الزواج 

الفتاة التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرھا وأن سمحت بھ قوانین الكنسیة الخاصة بطائفة معینة یكون مخالفاً 
.للنظام العام الأردني 

بقائھا على دیانتھا ، إلا أنھ یعتبر مخالفاً ھذا ولا یوجد ما یمنع قانوناً أن یتزوج رجل مسلم من فتاة مسیحیة مع
للنظام العام أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسیحي ، لأن مصادر القاعدة القانونیة لقانون الأحوال الشخصیة 
الأردني ھو الدین والراجح من مذھب أبي حنیفة في حال عدم وجود نص ، وھو لا یجیز زواج الفتاة المسلمة من 

.الرجل المسیحي
وقد یعتقد البعض بأنھ في ھذه الحالة ھناك تمییز من حیث الحقوق والواجبات بین معتنقي الدیانة الإسلامیة ومعتنقي 
الدیانة المسیحیة ، إلا أنھ وفي ضوء معیار قانوني لا مجال للقول بصحة مثل ھذا الاعتقاد ، ذلك أن النظام القانوني 

.ما یتحقق لھا من حقوق وما یترتب علیھا من واجبات الأردني یعتد بمعیار المراكز القانونیة و
وتجدر الإشارة إلى أن ھناك أحكاماً مشابھةً في موانع الزواج في الشرع الكنسي ، حیث یحرم زواج المسیحي 

، أما في حالة )٨(الكاثولیكي بمن ھو مسیحي غیر كاثولیكي ، وأن خفف المجمع الفاتیكاني من حدة ھذا الحكم 
، وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس )٩(دین أو حالة المرتد أو الشخص غیر المعمد فیھا فإن زواجھ باطل اختلاف ال

.سلوھي مجموعة كتابات تمثل تعالیم وفقھ الر–١
٢–

.الجدیدة لتحدید الموقف منھا 
.تعتمد ھذه المراسیم في العادة على المصادر السابقة لتنظیم الأمور التي لا یوجد علیھا نص في المصادر السابقة –٣
–أنظر تفصیلاً حول المصادر التشریعیة  الدكتور الفرید دیات –٤

–٢٠٠٤–الأردن ––––ة الأولى الطبع–المملكة الأردنیة الھاشمیة 
) .٢٣–٢١(ص 

:وبموجب الجدو ل الملحق بھ تلك الطوائف وھي ١٩٣٨لسنة ) ٢٢(حدد قانون مجالس الطوائف الدینیة رقم –٥
.طائفة الروم الأرثوذكس.١
.طائفة الروم الكاثولیك.٢
.طائفة الأرمن .٣
.ة اللاتینطائف.٤
.الطائفة الإنجیلیة الأسقفیة العربیة .٥

٦–––
).١٣٤) (٤٧(ص –مرجع سابق –الھاشمیة الأردنیةالمملكة المسیحیة في

:على ١٩٦٠لسنة ) ١٦(لعقوبات رقم من قانون ا) ٢٧٩(نصت المادة –٧
:یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر كل من 

أجرى مراسیم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسیم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر .١
أو –أو شریعة أخرى ینطبق أو تنطبق على الزوج أو الزوجة مع علمھ بذلك 

زوج فتاة أ.٢
أو–صفة كانت 

٣.
.فق على ذلك الزواج صفة كانت دون أن یتحقق مقدماً بأن ولي أمرھا قد وا

مرجع سابق –الوجیز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسیحیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة –الدكتور الفرید دیات –٨
) .٦٠(ص –

ابق مرجع س–الوجیز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسیحیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة –الدكتور الفرید دیات –٩
١٩٣٨) ٢٢(–و یعقوب الفار ) ٦٣(ص –ابق س
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فقد أجاز قانون العائلة البیزنطي في حال اعتناق أحد الزوجین دیناً آخر لقرینھ أن یطلب الطلاق ، مما یدفع البعض 
.)١(الجزم أنھ لا یصح الزواج بین الأرثوذكسي وبین من یعتنق دیناً آخر 

:حق الإرث وانتقال التركة : ثانیاً 
مقصود بالتركة فھي كل ما یتركھ الإنسان بعد وفاتھ من أموال عند الحدیث عن الإرث ، لابد من توضیح ما ھو ال

وحقوق ، وتكون التركة للورثة بعد سداد الدیون التي على المتوفى ، أما الإرث فھو حق إنسان في تركة آخر وفقاً 
:حیة منھا وقد نظمت جملة من القوانین مسألة الإرث بالنسبة للأردنیین من معتنقي الدیانة المسی)٢(لإحكام الشرع

.١٩٤١لسنة ) ٨(قانون التركات للأجانب وغیر المسلمین رقم -١
.القوانین الخاصة بكل طائفة من الطوائف المسیحیة -٢
.١٩٣٨لسنة ) ٢(قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم -٣
على الذي نص على تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم -٤

.مسائل الإرث والانتقال
وبالرجوع إلى القوانین أعلاه نجد أن قانون التركات للأجانب وغیر المسلمین یطبق على من ھو غیر أردني ، أما 
عن القوانین الخاصة بكل طائفة من الطوائف المسیحیة فقد تتناقض في أحكامھا وتختلف بذلك الآثار القانونیة 

خذ بقانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة فنجد أنھ لم یعالج إلا الأموال غیر لتطبیق النصوص ، أما عند الأ
، مما یستدعي الرجوع إلى أحكام القانون المدني الأردني الذي یحیل إلى الشریعة الإسلامیة فیما تعلق )٣(المنقولة 

.بالإرث لتطبیقھا على المسیحي الأردني 
یعة الإسلامیة الخاصة بالإرث والوصایة لكونھا خارجھ عن إطار ھذا البحث ، وبعیداً عن الحدیث في أحكام الشر

إلا أنھ لا بد من الإشارة إلى مسألة استحقاق الابن بالتبني للإرث كون الشریعة الإسلامیة لا تقر مبدأ التبني ولا 
خاصة بكل طائفة مسیحیة تأخذ تعطي للابن المتبنى أیة حقوق ارثیھ ، إلا أن ذلك لا یمنع تطبیق أحكام القوانین ال

) ٥(بالتبني وتقرر للابن المتبنى كامل حقوقھ الأرثیة وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل طائفة ، وذلك سنداً لأحكام المادة 
التي أعطت للمحاكم الكنائسیة صلاحیة ١٩٣٨لسنة ) ٢٢(من قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم 

ال الشخصیة التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعیة بمقدار ما تسمح بھ قواعد الطائفة الفصل في أمور الأحو
.)٤(الدینیة ذات الشأن

: الحق في العمل 
یعتبر حق العمل من أھم الحقوق الاقتصادیة بالنسبة للعامل ، فھو یعني حقھ في الأمن الاقتصادي ، ویجب على 

للحصول على المورد المالي لمواجھة متطلبات الحیاة دون تمییز على أساس الدولة توفیره وتنظیمھ باعتباره وسیلة
وفي المادة الثالثة ...)) تكفل الدولة العمل : ((الدین أو المعتقد ، وقد ضمن الدستور حق العمل في المادة الثانیة منھ 

:والعشرین نظم ھذا الحق بشكل منھجي من حیث
.العمل وكیفیتھإعطاء العامل أجراً یتناسب مع كمیة •
.تحدید ساعات العمل الأسبوعیة ومنح العمال أیام راحة أسبوعیة وسنویة مع الأجر•
.تقریر تعویض خاص للعمال المعیلین في أحوال التسریح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل•
.تعیین الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث•
.خضوع العامل للقواعد الصحیة •
.نقابي حر ضمن حدود القانون تنظیم•

–الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین 
) ٨٣–٨٢(ص –٢٠٠١–الأردن –عمان –الطبعة الأولى –الطوائف 

––الدكتور الفرید دیات –١
١٩٣٨لسنة ) ٢٢(شرح قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم –و یعقوب الفار ) ١٤٢(ص –سابق 

).١٥١(ص–مرجع سابق –الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین 
––الدكتور الفرید دیات –٢

).٢٦٦(ص –سابق 
١٩٣٨) ٢٢(–٣ :

))

)) .قانون أو عرف لأیة طائفة دینیة غیر مسلمة 
:مجالس الطوائف الدینیة على الآتي من قانون) ٥(نصت المادة –٤

 ))
یة ذات الشخصیة الداخلیة في صلاحیة المحاكم الشرعیة عندما یكون المتداعون مسلمین بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدین

.الشأن عدا المسائل المنصوص علیھا في المادة السادسة من ھذا القانون 
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فالدستور في ھذه المادة وضع الخطوط العامة لحمایة العمل وحریة التنظیم النقابي للعمال من حیث حمایة مصالحھم 
.الاقتصادیة والاجتماعیة وعدم فرض قیود على ھذه الحریة إلا وفقاً لأحكام القانون 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص ) ٢٤(و) ٢٣(مادتین وتتفق النصوص الدستوریة المشار إلیھا مع نص ال
المادة السادسة والمادة السابعة والمادة الثامنة من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
التي جاء في مضمونھا ، أن لكل فرد الحق في العمل ضمن شروط عمل صالحة تكفل أجور عمل عادلة ، وفي
مكافآت متساویة عن الأعمال المتساویة القیمة ، والعمل ضمن ظروف عمل مأمونة وصحیة، والحصول على 
أوقات للراحة ، وتحدید ساعات عمل معقولة وإجازات مدفوعة ، وفي تشكیل النقابات والانضمام إلیھا، دون أن 

الوطني أو النظام العام وحمایة تخضع لأي قیود سوى ما ینص علیھ القانون ، ویكون ضروریاً لصالح الأمن
.)١(الآخرین وحقوقھم 

أما عن قانون العمل الأردني ، فقد تضمن مسألتین ھامتین ، الأولى تتصل بمبدأ المشروعیة في تطبیق ما ھو أفضل 
من قانون العمل الأردني ، ھو ) ٢(في حق العامل بغض النظر عن مصدر ھذا الحق ، والعامل كما عرفتھ المادة 

ولم یمیز القانون بین العمال بحسب الدین أو العرق ، والمسألة الثانیة تتصل .... ل شخص ذكراً كان أو أنثى ك
لتنطبق علیھ أحكام قانون العمل ، وھذا المركز )) عامل (( بالمركز القانوني ، فیكفي أن یتحقق للشخص وصف 

.)٢(القانوني معیاره قانوني ولا یتصل بالعرق أو الدین 
أووتجدر الإشارة ھنا إلى أن منظمة العمل الدولیة عرفت مصطلح التمییز في العمل بأنھ یشمل ، أي تمییز ،

استبعاد أو تفضیل ، یقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل القومي أو 
، ویتفق قانون )٣(المعاملة في الاستخدام أو المھنة الاجتماعي یؤدي إلى أبطال أو أضعاف تطبیق تكافؤ الفرص أو 

، الذي یحظر على ارباب العمل التمییز ضد الأشخاص ١٩٦٤العمل الأردني مع القانون المدني الأمریكي لعام 
بسبب دینھم في التوظیف والفصل من العمل ، وغیرھا من شروط التوظیف ، واشتراط مراعاة الممارسات الدینیة 

، كما ویتفق مع تعلیمات المساواة في العمل وعدم التمییز على أساس الدین أو المعتقد في النظام القانوني )٤(للموظفین
.)٥(٢٠٠٣لعام ١٦٦٠البریطاني رقم 

من قانون العمل الأردني أن لكل عامل عمل في أیام الأعیاد الدینیة أن یتقاضى عن ذلك ) ٥٩(وقد أشارت المادة 
من أجره ، ولم یحدد قانون العمل المقصود بالأعیاد الدینیة والتي یجب أن %) ١٥٠(لا یقل عن الیوم أجراً إضافیاً 

تفسر باتصالھا بالمركز القانوني في ضوء النصوص الدستوریة التي أكدت على مبدأ المساواة بین الأردنیین في 
.)٦(الحقوق والواجبات، بأنھا الأعیاد المخصصة للأردنیین حسب دینھم

٧٧و ٧١(ص ––نصوص المواثیق والإعلانات والاتفاقیات لحقوق الإنسان –الدكتور السید أبو الخیر –١
و ) ١٨٤–١٧٩(ص –––والدكتور محمد الطراونة ) ٧٨و 

و ) ٦٨–٦٧( ص –––
––حقوق الإنسان في الدستور الأردني بین الشریعة الإسلامیة والشرعیة الدولیة –الدكتور فالح البدارین 

) .١١(الأردني المادة و الدستور ) ٤٢–٤٠(ص 
––الدكتور بشار عدنان ملكاوي –٢

).٢٥–١٧(ص –٢٠٠٥–الأردن –عمان –دار وائل –الطبعة الأولى –) ٥(أعرف عن العلمیة القانونیة عدد 
٣ - International Labor Organization, ILO Instruments- Equality of Opportunity and Treatment
in Respect of Employment and Occupation.
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s١.htm

٤ - The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Religious Discrimination

http://٢١٦.١٠٩.١٢٥.١٣٠/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&p
rssweb=Search&ei=UTF-٨&fr=yfp-t
٥٠١&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=
MpT-EZIFNtCB&icp=١&.intl=us

٥ - The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations ٢٠٠٣, Statutory Instrument ٢٠٠٣

No. ١٦٦٠ in UK، http://www.opsi.gov.uk/si/si٢٠٠٣/٢٠٠٣١٦٦٠.htm.

٨/٢/٢٠٠٠–٦
.المجید ورأس السنة المیلادیة أعیاد دینیة تعطل فیھا الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات العامة أعمالھا

http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s1.htm
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
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:التعلیم الحق في 
ویقصد بھذه الحریة حق الأفراد في تلقین العلم للآخرین ،وحقھم في تلقي العلم، وفي اختیار من یشاؤون من 
المعلمین ، وتفترض توفر دوراً للتعلیم في مختلف العلوم والفنون، وقد كفل الدستور الأردني ھذه الحریة في المادة 

یكفل للجماعات : ((، وفي المادة التاسعة عشرة منھ ...)) الدولة العمل والتعلیمتكفل((السادسة الفقرة الثانیة منھ 
تأسیس مدارسھا والقیام علیھا لتعلیم أفرادھا على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص علیھا في القانون وتخضع 

بتدائي إلزامي للأردنیین وھو التعلیم الا: ((، وفي المادة العشرین منھ...)) لرقابة الحكومة في برامجھا وتوجیھھا
، وھذه المواد تنسجم في النص والمضمون مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ....)) مجاني في مدارس الحكومة

لكل شخص الحق في التعلیم ویجب أن یكون التعلیم في : ((حیث نصت المادة السادسة والعشرون منھ على أن 
، وتتفق أیضاً مع نص المادة الثالثة عشرة من العھد الدولي ....))قل بالمجانمراحلھ الأولى والأساسیة على الأ

الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تطلب من الدول الأطراف في العھد الاعتراف بحق كل فرد 
ء والأوصیاء في اختیار ما یرونھ في التعلیم ، وجعل التعلیم الابتدائي إلزامیاً ومتاحاً بالمجان ، واحترام حریة الآبا

من مدارس لأطفالھم مما یتماشى مع الحد الأدنى للمستویات التعلیمیة التي تضعھا الدولة أو توافق علیھا ، وبتأمین 
.)١(تربیتھم دینیاً وخلقیاً وفقاً لقناعاتھم الخاصة

یباح بھا للمرء أن یأخذ أو لا یأخذ بصحة عقیدة ھي التي : (( ھذا وقد سبقت الإشارة إلى تعریف الحریة الدینیة بانھا 
دینیة فھي حریة العقیدة وأن ینشر ویعلم ھذه العقیدة فھي حریة الرأي وأن یقیم علناً الشعائر التي تقتضیھا ھذه العقیدة 

دولي ، وتتطلب ھذه الحریة أي الحریة الدینیة حسب نص المادة الثامنة عشرة من العھد ال)٢())فھي حریة الأدیان
.)٣(الخاص بالحقوق المدنیة احترام حریة الآباء في تعلیم أبنائھم دینیاً وفقاً لمعتقداتھم الخاصة 

ویأتي ھذا التعریف والمتطلب منسجماً مع ما تضمنھ الدستور الأردني من أحكام متصلة بالحریة الدینیة ، حیث 
.)٤(ھا والقیام علیھا لتعلیم أفرادھا من الدستور على حق الجماعات بتأسیس مدارس) ١٩(أكدت المادة 

وقد جاءت القواعد القانونیة لقانون التربیة والتعلیم منسجمة ومفعلة لأحكام الدستور الأردني، حیث قدمت الحمایة 
كل مؤسسة : (( منھ المؤسسة التعلیمیة الخاصة بأنھا ) ٢(القانونیة لإنشاء المدارس الخاصة ، وعرفت المادة 

، كما أكد )) حكومیة مرخصة تطبق المناھج والكتب المقررة في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة تعلیمیة غیر 
المشرع الأردني في قانون التربیة والتعلیم على مبدأ الوحدة الوطنیة في نصوص مختلفة ، منھا على سبیل المثال لا 

فیھ للتعصب العنصري أو الإقلیمي أو الشعب الأردني وحدة متكاملة ولا مكان ) : (( ٣/٥/٣(الحصر نص المادة 
یعتبر التعلیم الأساسي قاعدة للتعلیم وأساساً لبناء الوحدة ) : (( أ/٩(، ونص المادة )) الطائفي أو العشائري أو العائلي

)) .الوطنیة والقومیة
یھ وفكره وعقیدتھ ، ویعني مبدأ الوحدة الوطنیة ، الانسجام بین أفراد الوطن ، وأن یقبل كل منھم الآخر ویحترم رأ

من قانون التربیة والتعلیم منسجماً مع أحكام الدستور الأردني ) ٢و١/ج/٣(ولتحقیق ھذا المفھوم جاء نص المادة 
.على وجوب احترام حریة الفرد وكرامتھ والمساواة بین الأردنیین في الحقوق والواجبات 

بیة والتعلیم غایة في الأھمیة لاتصالھ بموضوعنا في من قانون التر) ٧/ب/١١(وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 
ھذا البحث من جانب ، ولما لھ من أثار قانونیة من جانب آخر، حیث نصت ھذه المادة على أن الھدف من التعلیم في 

ھا یستوعب مبادئ العقیدة الإسلامیة وأحكام شریعت: (( المرحلة الثانویة یتمثل في أن یكون المواطن قادراً على أن 
) ویتفھم(، واستخدام مصطلح )) وقیمھا ویمثلھا في سلوكھ ویتفھم ما في الأدیان السماویة الأخرى من قیم ومعتقدات

في النص یشیر إلى دلالات مختلفة أھمھا القبول والاحترام، وھو بكل الأحوال وبموجب ھذا النص التزام قانوني 
زارة التربیة والتعلیم لكي یفھم كل طالب وكل مواطن بأن ھناك على المواطن ، وھذا الالتزام أیضاً من التزامات و

حقوقاً شخصیة متصلة بتنمیة الشعور بقیمة المرء الذاتیة وأن ھناك حقوقاً للآخرین ، أي إدراك أن للآخرین قیمة 
.)٥(مساویة لقیمة المرء الذاتیة ، والشعور بالآخرین كبشر أنداد

مات من جانبین ، الأول في العلاقة مع وزارة التربیة والتعلیم والمؤسسات التعلیمیة ، فالعملیة إذاً تبادلیة في الالتزا
والجانب الأخر كل مواطن سواء كان مسیحیاً أم مسلماً یطبق علیھ قانون التربیة والتعلیم یترتب علیھ الالتزام 

والتعلیم على أن المؤسسات التعلیمیة من قانون التربیة ) ٣٣(باحترام ھذا القانون وحسن تطبیقھ ، وقد أكدت المادة 

٨١و ٧٢(ص ––نصوص المواثیق والإعلانات والاتفاقیات لحقوق الإنسان –الدكتور السید أبو الخیر –١
–––و الدستور الأردني والدكتور محمد جمال مطلق الذنیبات )  ٨٢و 

).٢٣٧(ص 
).٢٦٤–٢٦٣(ص –مرجع سابق –المعجم القانوني رباعي اللغة –الدكتور عبد الفتاح مراد –٢
٣–––––

).٨٦(ص –سابق 
٤–

.كما سیذكر لاحقاً –من خلال إدارتھا 
٥–––

) .١٩–١٨(ص ١٩٨٦–لبنان –مؤسسة خلیفة للطباعة والنشر –لمنظمة المھن التعلیمیة
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الخاصة ملزمة بالتقیدّ بفلسفة التربیة والتعلیم وأھدافھا تحت إشراف ومراقبة الوزارة ، وھذا الالتزام مترتب على 
.جمیع المؤسسات التعلیمیة الخاصة دون تمییز للغة أو العرق أو الدین 

فظة على الوحدة الوطنیة، ومنسجمة مع الاتفاقیات ولعل حرص المشرع على رسم سیاسة تعلیمیة متزنة ومحا
الدولیة المختلفة المتعلقة بھذا الموضوع ، إنما یؤكد على أن الأردن وحدة واحدة منسجمة بین فئاتھ المختلفة ، وأن 

لیس جدیداً على تاریخ ھذه الأمة،  بناءً على ذلك یجب أن نمیز بین الطوائف الدینیة المختلفةبینالتعایش 
ممارسات الفردیة الخطأ التي لا یقاس علیھا والتي یجرمھا القانون وبین إرادة المشرع في تحقیق الحمایة لممارسة ال

. التعلیم من قبل الطوائف الدینیة المختلفة 
ھا ، فالعلاقة بین حریة العقیدة والتعلیم علاقة عمیقة جداً ، لأن التعلیم یحدد الاتجاه العقائدي للأجیال ویحدد مستقبل

.وحریة التعلیم تقود إلى عدم فرض عقیدة بعینھا على مجتمع ما
ھذا وتمارس الطوائف الدینیة المسیحیة في الأردن حریة التعلیم بصور مختلفة ، وغالباً ما تعمد الجمعیات والھیئات 

ي حالات عدة منھا مثلاً ما عند تسجیلھا إلى تضمین أنظمتھا الأساسیة المنشئة لھا بنداً متعلقاً بالتعلیم، ویتضح ذلك ف
، وتعلیم )١(جاء في بند أھداف الھیئة الإنجیلیة الثقافیة في عمان بوجوب توفیر التعلیم اللاھوتي المسیحي للكنائس

الكتاب المقدس وإعداد أبحاث وكتب الثقافة التربویة المسیحیة ، وإقامة الندوات والدورات وإلقاء المحاضرات لسد 
ختلفة ، والمساھمة في تبني المشاریع التي تخدمھا ، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي حاجات الكنائس الم

والتعلیمات الداخلیة لمركز الشؤون الثقافیة والتعلیمیة لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي الأیام الأخیرة لطائفة المرمون 
ج تعلیمیة في الأردن بالتعاون مع الجامعة المسیحیة في الأردن ، حیث ورد في أھدافھ أن یتم توفیر بعثات وبرام

.)٢(الأردنیة 
وتجدر الإشارة إلى وجود عدد كبیر من المدارس المنتمیة لطوائف مسیحیة مختلفة في الأردن تدرس الدیانة 

سنداً لنص المادة التاسعة عشرة من الدستور الأردني ، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر ، مدرسة سیدة المسیحیة
راھبات الناصرة ومؤسسھا مطرانیة الروم الكاثولیك ، ومدرسة البطریركیة اللاتینیة ومؤسسھا البطریركیة اللاتینیة 
الأورشیلیمیة، والمدرسة المعمدانیة ومؤسسھا جمعیة طائفة المعمدانیین الأردشیة ، والمدرسة الوطنیة الأرثوذكسیة 

والمدرسة الأھلیة ومؤسسھا المجمع الكنسي للطائفة الإنجیلیة ، ومؤسسھا جمعیة الثقافة والتعلیم الأرثوذكسیة ،
ومدرسة المطران ومؤسسھا الأسقفیة العربیة ، ومدرسة الادفنتست الإنجیلین ومؤسسھا طائفة الأدفنتست السبتیین ، 

نكیان التي ومدرسة راھبات الفرانسیسكان التي أسستھا الراھبات الفرانسیسكان لقلب مریم، ومدرسة یوزبشیان كولی
. أسستھا بطریركیة الأرمن الأرثوذكس 

وختاماً ، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربیة والتعلیم في الأردن أكدت على بدء تدریس مبحث التربیة الدینیة 
د، واعتما١/١٢/١٩٩٨المسیحیة للطلبة المسیحیین في المدارس الحكومیة اعتباراً من صباح یوم الثلاثاء الموافق 

أعیاد الدیانة المسیحیة كعید الغطاس وأحد الشعانین وعید الصعود وكلاً من الأول والثاني من أیام عید المیلاد المجید 
والأحد والاثنین من عید الفصح المجید أعیاداً دینیة للطلبة المسیحیین كعطلة رسمیة وذلك بموجب التقویم المدرسي 

.)٣(٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي 

خلاصة ھذا المبحث ، وبعد أن قام الباحث ببیان الحقوق والحریات التي ضمنھا الدستور الأردني، وبیان مدى وفي 
الانسجام والتوافق بینھا وبین الحقوق والحریات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والعھدین الدولیین 

عیة والثقافیة، لا بد من الإشارة إلى أن القیود التي وردت للحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتما
على ھذه الحقوق والحریات في الدستور ، تتفق أیضاً وتنسجم مع القیود الواردة في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة ، 

بحق تمتع ما یشیر إلى أن حقوق الفرد محدودة ١٧٨٩ففي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 
الآخرین جمیعھم بنفس الحقوق ، حیث جاء في المادتین العاشرة والحادیة عشرة منھ أن لكل مواطن الحریة في 
إیصال أفكاره وآرائھ من خلال الكلام أو الكتابة أو الطباعة ما دام التعبیر عنھا لا یعكر النظام العام القائم على 

.)٤(القانون

١–––
.٢٦/٣/١٩٩٥بتاریخ ١١٩/١١١٦/ن

٢––-
.١/٨/١٩٨٩بتاریخ ٣٠/٦٦٤/٣٦١١٦

١٨/٢/١٦٢٤٢٣/٥/٢٠٠٦–٣
Religious Freedom World Report, Prepared by the Internationalو ٥/١١٩/١١/١٩٩٨

Coalition for Religious Freedom, Updated: ٢٠٠٤
http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm

٢٠٠٥-لبنان-طرابلس-المؤسسة الحدیثة للكتاب–مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان –الدكتور خضر خضر –٤
) .٤٥٤(ص –

http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm
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ما یشیر إلى أن حقوق الفرد وحریاتھ تخضع للقیود التي ١٩٤٨لإنسان الصادر عام وفي الإعلان العالمي لحقوق ا
یقرھا القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاتھ واحترامھا لتحقیق مقتضیات النظام العام والمصلحة العامة 

.)١(والأخلاق في مجتمع دیمقراطي
وردت قیود على الحقوق والحریات ١٩٦٦ة الصادر عام وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسی

المادة ( والمحاكمة العادلة ) المادة الثامنة عشرة ( وحریة الاعتقاد ) المادة الثانیة عشرة ( المتعلقة بحریة التنقل 
حریة تشكیل و) المادة الحادیة والعشرون ( وحریة الاجتماع ) المادة التاسعة عشرة( وحریة التعبیر ) الرابعة عشرة 

، وتمثلت ھذه القیود في حمایة حقوق وحریات الآخرین ) المادة الثانیة والعشرون (النقابات والانضمام إلیھا 
والمحافظة على النظام العام والأمن الوطني في مجتمع دیمقراطي ، وحمایة الصحة العامة والأخلاق ، وجاء في 

نتقاص من التزامھا بحمایة حقوق الإنسان في حالة الطوارئ ویستثنى المادة الرابعة منھ ما یبیح للدول الأطراف الا
من ذلك ، الحق في الحیاة الواردة في المادة السادسة ، والحصانة ضد التعذیب والعقوبة غیر العادیة الواردة في 

قدرتھ على الوفاء المادة السابعة ، والحریة من العبودیة الواردة في المادة الثامنة ، وعدم جواز سجن إنسان لعدم 
بالتزام تعاقدي فقط الوارد في المادة الحادیة عشرة ، والحمایة من تطبیق القانون بأثر رجعي الواردة في المادة 
الخامسة عشرة ، والحق بالاعتراف بكل فرد كشخص أمام القانون الوارد في المادة السادسة عشرة ، وحریة الأدیان 

.)٢(الواردة في المادة الثامنة عشرة 
ویرى الباحث أن القیود الواردة على الحقوق والحریات في الدستور الأردني تھدف إلى حمایة المجتمع وحمایة 
حقوق وحریات الآخرین ، لأن الحقوق والواجبات مترابطة في كل نشاط سواء كان ھذا النشاط اجتماعیاً أو سیاسیاً 

ب القیام والالتزام بھا وفق الأصول القانونیة والوطنیة ، ولا بد أو اقتصادیاً ، فكما للإنسان حقوق فعلیھ واجبات یج
من الموازنة بین الحقوق والحریات حال تعارضھا من أجل الحفاظ على مصلحة المجتمع بأكملھ ، ومن الأمثلة على 

لكلام إثارة ھذا التعارض حق أي شخص في التعبیر بالكلام ، مقابل حق الدولة في حفظ النظام ، إذا كان الھدف من ا
حفیظة المجتمع ، أو حق أي مجموعة في تنظیم اجتماع لقلب نظام الحكم ، مقابل حق الدولة في منع الاجتماع على 
أساس الأمن القومي ، وعلى ھذا یجب على الفرد أن یتمتع بحریتھ وفق ما تقتضیھ مصلحة المجتمع العلیا ، 

ن سلامتھا ولیس لأحد أن یخرق موضعھ باسم الحریة وفي ھذا فالمجتمع یشبھ السفینة والراكبون فیھا مسؤولون ع
)صلى الله علیھ وسلم(نجد في الحدیث النبوي عبرة لما یتصل بموضوعنا حیث قال الرسول 

مثل القائم على حدود الله، والواقع فیھا ، كمثل قوم استھموا في سفینة ، فأصاب بعضھم أعلاھا ، وبعضھم أسفلھا (( 
لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقاً ولم نؤذ من : ي أسفلھا ، إذا استقوا الماء مروا على من فوقھم ، فقالوا فكان الذین ف

.)٣()) فوقنا، فإن تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعاً وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ، ونجوا جمیعاً 
، جاء المیثاق ١٩٥٢ر عام وبالإضافة إلى ضمانة حقوق المواطن وحریاتھ من خلال نصوص الدستور الصاد

كوثیقة مكملة للدستور تتمتع بإلزامیة أدبیة وسیاسیة بوصفھا عقداً -١٩٩١الوطني الصادر في حزیران من عام 
لیؤكد على ھذه -اجتماعیاً توافقت علیھ إرادة القائد وممثلو مختلف قطاعات المجتمع واتجاھاتھ الفكریة والسیاسیة 

إلى الالتزام بھا حسب ما وردت في الدستور والقوانین الأردنیة ، حیث جاء فیھ ما یشیر الحقوق والحریات ، ویدعو 
إلى المساواة بین الأردنیین بقولھ أن الأردنیین رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمییز بینھم في الحقوق والواجبات 

ي دولة قانون بالمفھوم العصري الحدیث للدولة وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین ، وأن الدولة الأردنیة ھ
الدیمقراطیة وھي دولة المواطنین جمیعاً مھما اختلفت آراؤھم وتعددت اجتھاداتھم وھي تستمد قوتھا من التطبیق 
الفعلي المعلن بمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال العملي للشعب الأردني للمشاركة في صنع 

لمتعلقة بحیاتھ وشؤونھ بما یحقق للمواطنین الاستقرار النفسي والاطمئنان والثقة بالمستقبل والغیرة على القرارات ا
.)٤(مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء إلى الوطن

وبناء على ما سبق یمكن القول بأن حقوق المواطن وحریاتھ وخاصة حریة الاعتقاد تحتل مركزاً متقدماً في النظام 
قانوني الأردني ، حیث إنھ وضع الأسس والخطوط العریضة لحمایة المواطن بما ینسجم مع إنسانیتھ ویسمح لھ ال

التمتع بحقوقھ ، وأن كان واقع الأمر یشیر إلى بعض التجاوزات الفردیة المخالفة للدستور والقوانین من بعض 
.القائمین على تطبیق التشریعات الوطنیة

––الدكتورعبد العظم وزیر–الدكتور محمد السعید الدقاق  –الدكتور محمود شریف بسیوني –١
) ٢٢(ص –مرجع سابق -المجلد الأول –العالمیة والإقلیمیة 

.العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  –٢

٣–––--
)  ١٠٠(ص –١٩٨٨-بیروت–دار احیاء التراث العربي –الطبعة الرابعة 

.١٩٩١المیثاق الوطني الأردني صدر بتاریخ التاسع من یونیو –٤
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لخاتمة والتوصیاتا
عرفت الحریة في المجتمعات والحضارات القدیمة والحدیثة أدواراً مختلفة ، فكان إسنادھا في البدایة إلى العرف 
والعادات والتقالید المتوارثة ، ومن ثم إلى الأدیان المختلفة، حتى أقرھا المجتمع الدولي وأعلنھا صراحة في العدید 

.ساتیرھا وقوانینھا فأضحت ملزمة لھا وتشكل رقابة علیھا من المواثیق الدولیة، وأدخلتھا الدول في صلب د
وأصبح تدخل الدولة في مختلف النواحي التي یمارس فیھا الأفراد حریاتھم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة ضرورة لتحقیق الاطمئنان للأفراد وضماناً لحقوقھم وحریاتھم في الأمور التي لا یستطیعون تحملھا 

.فردھم بم
وتختلف التشریعات المنظمة لعلاقات الأفراد في المجتمع من دولة إلى أخرى ، ویأتي ھذا الاختلاف نتیجة التباین 
في الظروف الاجتماعیة ، والاقتصادیة ، والسیاسیة ، والدینیة ، والثقافیة، فالقوانین تتأثر بكل تلك العناصر وتتفاعل 

.تكون انعكاساً لھا معھا ، ولا تعدو في أحیان كثیرة أن
على مبدئي العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع الأردني ، حیث ١٩٥٢وقد حرص الدستور الأردني الصادر عام 

، )١(ساوى الدستور بین الأردنیین دون تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین
، وأعطى الحق للجماعات كافة بتأسیس مدارسھا والقیام )٢(ئر الأدیان في المملكةوكفل حمایة الدولة للقیام بشعا

، مما أتاح للأردنیین المنتمین للدیانة المسیحیة الحریة في تأسیس دور للعبادة، ومعاھد )٣(علیھا لتعلیم أفرادھا
وفق معتقداتھم ، وحسناً فعل تعلیمیة، وجمعیات ثقافیة واجتماعیة وریاضیة ، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة 

المشرع الأردني عندما لم یفرق بالتسمیة بین مسجد وكنیسة، عندما استخدم مصطلح أماكن العبادة لكافة الأدیان في 
.)٤(قانون تنظیم المدن والقرى

حترام وبالإضافة إلى الحمایة الدستوریة لحریة المعتقد ، فإن نصوص قانون العقوبات أكدت وبشكل مستمر على ا
.)٥(الشعائر الدینیة التي تعبر بدورھا عن الحریة الدینیة بحیث لا تكون محل اعتداء 

وبالرجوع إلى معنى حریة العقیدة ضمن إطار منظومة حقوق الإنسان ، نجد أنھا تعني حق الفرد في اعتناق أي دین 
والتعبیر عنھ بكافة الوسائل ، وحقھ في تعلم أو معتقد ، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بممارسة شعائر ھذا الدین، 

وتعلیم ھذا الدین ، وحقھ في أن لا یتعرض لإكراه من شأنھ أن یخل بحریتھ في اعتناق أي دین ، وعدم جواز 
إخضاع حریة الإنسان في إظھار دینھ إلا للقیود التي یفرضھا القانون من أجل حمایة النظام العام ، وحمایة حقوق 

.تھم الآخرین وحریا
وبالبحث بین ما جاء في منظومة حقوق الإنسان حول مفھوم الحریة الدینیة ، وما جاء بھ النظام القانوني الأردني 
یتضح أن الحریة الدینیة مصونة ، وأن لكل طائفة أن تمارس شعائرھا ومعتقداتھا في ظل الحمایة القانونیة ، غیر أن 

–١: (( ي ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٦/١(نصت المادة –١
)).في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین 

: (( من الدستور على الآتي ) ١٤(نصت المادة –٢
)).مخلة بالنظام العام أو منافیة للآدابما لم تكن –في المملكة 

–: (( من الدستور على الآتي ) ١٩(نصت المادة –٣
)) وتخضع لرقابة الحكومة في برامجھا وتوجیھھا–تراعي الأحكام العامة المنصوص علیھا في القانون 

–١٩٦٦) ٧٩() ١٥(و) ١٤(–٤
.المساجد والكنائس على حد سواء دون تمییز أو مفاضلة 

: (( من قانون العقوبات على ألاتي ) ٢٧٣(نصت المادة –٥
) : (( ٢٧٥(ونصت المادة –)) لأنبیاء یحبس من سنة إلى ثلاث سنواتا

الجماعة ستحمل فعلھ ھذا على محمل الإھانة لدینھا یع
) : (( ٢٧٦(وجاء في المادة –خمسین دیناراً 

) ٢٧٧(ونصت المادة –)) عذر مشروع یعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشھر أو بغرامة حتى عشرین دیناراً 
مخصص لإقامة مراسیم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب على مكان یستعمل لدفن الموتى أو على مكان 

أن یؤدي بذلك جرح عواطف أي شخص أو إھانة دینھ أو كان یعلم بأن فعلھ ھذا یحتمل أن یجرح عواطف أي شخص أو
)) . إلى أیة إھانة دینیة یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تزید على عشرین دینارا ً

–١: : (( على ) ٢٧٨/١(
و صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنھ أن یؤدي إلى إھانة الشعور الدینیة لأشخاص آخرین نشر شیئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أ

–٢–أو  –أو إلى إھانة معتقدھم الدیني 
)).یؤدي الى اھانة الشعور او المعتقد الدیني لذلك الشخص الآخر
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أي طائفة معتقدات أو طقوساً مخالفة للنظام العام أو منافیة للآداب ، أو ذلك لا یعني بأي حال من الأحوال أن تمارس 
أن یمتد نشاطھا بالإساءة إلى طائفة أخرى أو التدخل في شؤونھا الدینیة ، فحریة ممارسة الشعائر الدینیة في النظام 

أن لا یكون فیھا تدخل أو : ي أن لا تكون مخالفة للنظام العام ، والثان: القانوني الأردني مقیدة بشرطین ، الأول 
اعتداء على معتقدات دینیة لطوائف أخرى ، وھذا الشرط لا جدال فیھ لأن حریة الإنسان تنتھي عندما تبدأ حریة 
الآخرین ، أما النظام العام فھو مختلف من دولة إلى أخرى، لأنھ یأتي انعكاساً للقیم والمفاھیم السائدة في المجتمع 

واقع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السیاسي أو الثقافي أو التاریخ أو غیرھا من المتغیرات ، ویبنى سواء تعلق منھا بال
.على ذلك أن ما یعتبر متفقاً مع النظام العام في دولة معینة قد یكون مخالفاً للنظام العام في دولة أخرى 

لفاتیكان  ویضم العائلات الكنسیة وتجدر الإشارة إلى أن مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي یحظى باعتراف ا
عائلة كنائس الأرثوذكسیة وعائلة الكنائس الأرثوذكسیة الشرقیة ، وعائلة الكنائس الإنجیلیة ، وعائلة ( الأربع 

ھو الإطار الذي یحكم وینظم عمل الطوائف المسیحیة في الأردن ، ویتم التنسیق بینھ وبین ) الكنائس الكاثولیكیة 
حول مختلف متطلبات واحتیاجات الطوائف المسیحیة لتقدیم التسھیلات اللازمة لھ ، ولھذه الحكومة الأردنیة

ولھا ) الزواج والطلاق والمیراث (الطوائف إنشاء محاكماً دینیة خاصة بھا للنظر في قضایا الأحوال الشخصیة 
.حریة تطبیق قوانینھا الخاصة على تلك القضایا 

ق الدیانة المسیحیة، والذي یعتبر وفقاً للشریعة الإسلامیة مرتداً عن الإسلام، فإنھ لا وفیما یتعلق بالمسلم الذي یعتن
یترتب علیھ أي أثر قانوني فلا یواجھ عقوبات أو ملاحقات من قبل الحكومة أو الجھات الرسمیة المختلفة ، وما 

بالمفاھیم الاجتماعیة السائدة، وما یتم یعانیھ مثل ھؤلاء من عزلة اجتماعیة ھو نتیجة لعادات اجتماعیة وأسریة تتعلق 
في المحاكم الدینیة بخصوص تطبیق قانون الأحوال الشخصیة وإیقاع عقوبات دینیة بحقھم كالتفریق بینھم وبین 
أزواجھم وحرمانھم من المیراث تكون بمبادرات شخصیة من قبل عائلاتھم ، وھي تطال المسلمین الذین یعتنقون 

.ك المسیحیین الذین یغیرون دینھم إلى الإسلام أو إلى طائفة أخرى حسب قانون الطائفة الدیانة المسیحیة وكذل
وبشكل عام فإن أفراد الطوائف الدینیة غیر المسلمة في الأردن یتمتعون بكامل الحقوق المتعلقة بشؤونھم الدینیة 

خل الدولة في شؤون تلك المحاكم والاجتماعیة ، ویتم تنظیمھا عن طریق المحاكم الكنسیة الخاصة بھم ، ولا تتد
إطلاقاً نتیجة احترامھا لجمیع اتباع الدیانات ، ومن منطلق المساواة في الحقوق والواجبات لتحقق المركز القانوني 
للمواطن سواء أكان مسلماً أو مسیحیاً، فإنھم یتمتعون بكافة الحقوق والحریات المنصوص علیھا في الدستور ، 

في مختلف الحكومات والمجالس المنتخبة وفي الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة بالإضافة ومنھا مثلاً التمثیل
.إلى المشاركة في مختلف القطاعات الأھلیة 

تفسیر المادة الرابعة عشرة من الدستور الأردني التي فيوفي ضوء ھذه الدراسة یرى الباحث أن ھنالك ضرورة 
ریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقاً للعادات المرعیة في المملكة ما لم تكن تحمي الدولة ح: (( تنص على أنھ 

)). مخلة بالنظام العام أو منافیة للآداب 
الإسلام والمسیحیة (وذلك لبیان أن شعائر الأدیان التي تحمي الدولة ممارستھا ھي الأدیان السماویة الثلاثة ، 

من الدستور نصت على أن دین الدولة الإسلام ، ومن أركان ھذا الدین الحنیف حیث أن المادة الثانیة)) والیھودیة 

طة التنفیذیة دون أن تتخذ السماویة فإنھ یجب أن یترك أمر السماح بممارسة شعائرھا كلھا أو بعضھا لتقدیر السل
لحریتھا سنداً في المادة الرابعة عشرة من الدستور ، ویقضي ھذا التفسیر تحدید دلالة الحریة الدینیة القانونیة التي 

.ھي محل الحق في الحمایة ودلالة العقیدة لذات السبب

.وا ولي التوفيق 
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قائمة المراجع
.القران الكریم 

.العھد القدیم والعھد الجدید   –الكتاب المقدس 

:المراجع في اللغة العربیة 

:الكتب : أولا 

–-–––الدكتور أحمد رشاد طاحون -١

١٩٩٨.

––قوق الإنسان نصوص المواثیق والإعلانات والاتفاقیات لح–الدكتور السید أبو الخیر -٢

.٢٠٠٥-مصر

٣-––

٢٠٠٤-الأردن –عمان –دار الثقافة للنشر والتوزیع –الإصدار الأول -الأولى

–-١٩٤٥تأثر مبادئ العقد عند حلول أزمة سیاسیة مثال الشرق الأوسط منذ عام –عدنان ملكاوي الدكتور بشار-٤

.٢٠٠٢-الأردن -عمان 

٥-–--

.٢٠٠٤الأردن –عمان -دار وائل) ١(عدد رقم -القانونیة 

––الدكتور بشار ملكاوي -٦

.٢٠٠٥–الأردن –عمان –دار وائل -الطبعة الأولى –) ٥(العلمیة القانونیة عدد 

–-ن وحریاتھ الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة حقوق الإنسا–الدكتور جابر إبراھیم الراوي -٧

١٩٩٩–الأردن–عمان –دار وائل

-الأردن ––-–––-٨

٢٠٠٦.

–-–مبادئ القانون ال–الدكتور خالد الزعبي -٩

.١٩٩٦-الأردن –عمان 

٢٠٠٥---––الدكتور خضر خضر -١٠

.

--نون المدني الوسیط في شرح مقدمة القا-الدكتور رمضان أبو السعود -١١

.١٩٨٣–لبنان –الدار الجامعیة بیروت -النظریة العامة للحق 

-الدكتور بشار عدنان ملكاوي -الدكتور جورج حزبون -الدكتور عباس الصراف -١٢

. ٢٠٠٤-الأردن–عمان -دار وائل ) ٢(عدد -القانونیة سلسلة اعرف عن العلمیة -الشخصي 

.٢٠٠٤-الأردن -عمان–دار الثقافة –الوسیط في القانون الدولي العام حقوق الإنسان –الدكتور عبد الكریم علوان -١٣

١٤-––

.١٩٨٠-الأردن–عمان –مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة 

١٥-––

.٢٠٠٤-الأردن -عمان –والتوزیع 

–––-الدكتور فیصل العمري -١٦

.٢٠٠٦-الأردن –عمان –دار وائل للنشر –الطبعة الأولى –) ٦(عدد رقم 



٢٨

–-الطبعة الثالثة–حقوق الإنسان وضماناتھا دراسة مقارنة –الدكتور محمد الطراونة -١٧

.٢٠٠٣-ردن الأ–

.٢٠٠٣-الأردن –عمان -الدار العلمیة للنشر–النظم السیاسیة والقانون الدستوري –الدكتور محمد جمال مطلق الذنیبات -١٨

دار -––الدكتور محمد سلیم غزوي -١٩

.١٩٩٦-دن الأر–عمان -الثقافة

.٢٠٠٠–الأردن –عمان –دار وائل –دراسة مقارنة –الوجیز في نظام الانتخابات -الدكتور محمد سلیم غزوي -٢٠

٢١---–-

.٢٠٠١-لبنان -بیروت –دار العلم للملایین-الطبعة الثانیة –المجلد الأول-العالمیة و الإقلیمیة 

٢٢----–

.١٩٨٩-بیروت –دار العلم للملایین-الطبعة الثانیة –المجلد الثاني -حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة 

–-––الدكتور محمود شریف بسیوني -٢٣

.٢٠٠٣-القاھرة –

.٢٠٠١-٢٠٠٠-القاھرة–دار الفكر العربي –الحیاة الخاصة ومسؤولیة الصحفي –الدكتور مصطفى احمد حجازي -٢٤

-الأردن –--––الدكتور نعمان الخطیب -٢٥

٢٠٠٤.

٢٠٠٢–الأردن–عمان –دار الثقافة –الطبعة الأولى -القضاء الإداري –الدكتور نواف كنعان -٢٦

.١٩٩٨-الأردن–عمان –دار الثقافة–الطبعة الأولى –الكتاب الأول –القانون الإداري –الدكتور ھاني الطھراوي -٢٧

٢٨--–––

.١٩٨٨–بیروت –دار إحیاء التراث العربي –الطبعة الرابعة 

١٩٣٨) ٢٢(–یعقوب الفار -٢٩

-–

.٢٠٠١-الأردن –عمان –الأولى 

:المعاجم اللغویة : انیاً ث

.٢٠٠٣-مصر–المحلة الكبرى -دار الكتب القانونیة -المعجم القانوني رباعي اللغة -الدكتور عبد الفتاح مراد -١

.١٩٩٨–لا یوجد دار نشر -الطبعة الثانیة –المصطلحات الشریعة و القانون معجم -الدكتور عبد الواحد كرم -٢

:الدوریات والمجلات : اً ثالث

١٩٩٣–الأردن –عمان -مجلة القانون العدد الثاني –الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة -الدكتور خالد الزعبي -١

٢---

١٩٩٤-تونس -المعھد العربي لحقوق الإنسان -الأول 

:الندوات : اً رابع

مؤسسة عبد الحمید -) حصاد القرن في القانون(-) ضمن مشروع حصاد القرن(في ندوة –الدكتور یحیى الجمل -١

.٢٠٠٦-٥-٢٠السبت -شومان الثقافي منتدى عبد الحمید–شومان 

:المواثیق والإعلانات والقرارات الدولیة : اً خامس

كانون أول ١٠في ) ٣-د(ألف ٢١٧الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -١

١٩٤٨

العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار -٢



٢٩

.١٩٧٦/ كانون ثاني ٣، وبدأ النفاذ في ١٩٦٦/كانون الأول / ١٦تاریخ ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠الجمعیة العام 

وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد -٣

١٩٧٦/ آذار/٢٣وبدأ النفاذ في ١٩٦٦/ كانون الأول / ١٦ألف تاریخ ٢٢٠٠

.٢٦/٦/١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة -٤

:مجموعة الأحكام القضائیة : سادساَ 

٦١٤٤٢–٢١٤٥/٢٠٠٤استئناف رقم –قرار محكمة الاستئناف الشرعیة -١

١٩٨٠/ ٢١/٤تاریخ ) ھیئة خماسیة( ٢١٣٤٩محكمة الاستئناف الشرعیة بالقضیة رقم قرار-٢

) ١٩٢٢(المنشور على الصفحة ٢٧/٥/١٩٨١تاریخ ) ھیئة خماسیة(٢٤٧/٨١حقوق رقم تمییزقرار محكمة -٣

١/١/١٩٨١نقابة المحامین بتاریخ 

٢١/٢/١٩٩٠تاریخ ) خماسیةھیئة (٣١٣٣٨قرار محكمة الاستئناف الشرعیة رقم -٤

:التشریعات : سابعاً 

.١٩٤٦دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام -١

.١٩٥٢دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام -٢

٢٠٠٤لسنة ٧قانون الاجتماعات العامة رقم -٣

.١٩٧٦لسنة ٦١قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاتھ رقم -٤

.١٩٢٨عام القانون الأساسي لشرق الأردن -٥

.١٩٩٤لسنة ٣قانون التربیة والتعلیم وتعدیلاتھ رقم -٦

١٩٦٦لسنة ٣٣قانون الجمعیات والھیئات الاجتماعیة وتعدیلاتھ رقم -٧

.١٩٥٤لسنة ٦قانون الجنسیة الأردنیة وتعدیلاتھ رقم -٨

.١٩٦٠لسنة ١٦قانون العقوبات الأردني وتعدیلاتھ رقم -٩

.١٩٩٦سنة ٨قانون العمل وتعدیلاتھ رقم-١٠

.١٩٧٦لسنة ٤٣قانون المدني الأردني رقم -١١

.٢٠٠٢لسنة ٧٥قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤقت رقم -١٢

.١٩٦٦لسنة ٧٩قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت وتعدیلاتھ رقم -١٣

.١٩٣٨لسنة ٢٢قانون مجلس الطوائف الدینیة غیر المسلمة وتعدیلاتھ رقم -١٤

.٢٠٠١لسنة ٤٢نظام تقسیم الدوائر الانتخابیة والمقاعد المخصصة لكل منھا وتعدیلاتھ رقم -١٥

:الوثائق الرسمیة : اً ثامن

.٢٠٠٠-٢-٨القرار الصادر عن رئاسة الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ -١

.٢٠٠٣-٧-٨بتاریخ ٢٦٠٨-٣٢-ن.مدائرة المطبوعات والنشر رقم –كتاب الموافقة الصادر عن وزارة الإعلام -٢

٣-)

 (٧١٤-١٢-

.١٩٩٩-حزیران 

-٣-١١١٦٢٦-١١٩--–كتاب الموافقة على تسجیل الھیئة الإنجیلیة الثقافیة -٤

.، ونظامھا الأساسي ١٩٩٥

.١٩٩٦لسنة ٣٣٤-١١٤-كتاب الموافقة على تسجیل جمعیة دار الكتاب المقدس رقم ك-٥

١٩٩٧-١١-١١) ج١٥٣(كتاب تسجیل جمعیة النور الثقافیة رقم -٦



٣٠

٦١١٦(-٧ (

. ١٩٩٧-٩-٢٣والاتفاقیة الموقعة بین حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة والمجلس بتاریخ ١٩٩٦-٦-٢٤

٣٠–-٨-

.١٩٨٩-٨-١بتاریخ ٣٦١١٦-٦٦٤

.٢٠٠٢-١-٩تاریخ ٢٧٣-٢-١٣-٢كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم -٩

بتاریخ١٧٧٤٠-٣-١٣-٢كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم -١٠

٢٠٠٥-١٢-٢٧.

.١٩٩٨-١١-١٩بتاریخ ١-٥كتاب صادر عن وزارة التربیة والتعلیم رقم -١١

.٢٠٠٦-٥-٢٣بتاریخ ١٦٢٤-٢-١٨التربیة والتعلیم رقم كتاب وزارة -١٢

.١٩٩١المیثاق الوطني الأردني صدر بتاریخ التاسع من یونیو  لسنة -١٣

:المراجع الأجنبیة المترجمة للغة العربیة : اً تاسع

مشروع مشترك ما بین منظمة الیونسكو والاتحاد -تدریس القضایا العالمیة المعاصرة -روبرت ھاریس -١

.١٩٨٦-لبنان -مؤسسة خلیفة للطباعة والنشر –المھن التعلیمیة

:المواقع الالكترونیة الأجنبیة: اً شراع

١. Freedom to Believe: Upholding the Standard of the Universal Declaration of Human Rights,
Baha'i Internationa Community's Statmement on the Freedom of Religion or Belief,
http://www.bic-un.bahai.org/١٠٠١-٠٥.htm

٢. Religious Freedom World Report, Prepared by the International Coalition for Religious
Freedom, Updated: ٢٠٠٤
http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm

٣. STUDY  GUIDE :  freedom of Religion or Belief , ٢٠٠٣ University Of Minnesota Human
Rights Center.
http://www١.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html

٤. International Labor Organization, ILO Instruments- Equality of Opportunity and Treatment in
Respect of Employment and Occupation.
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s١.htm

٥. The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Religious Discrimination
http://٢١٦.١٠٩.١٢٥.١٣٠/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&
prssweb=Search&ei=UTF-٨&fr=yfp-t
٥٠١&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d
=MpT-EZIFNtCB&icp=١&.intl=us

٦. The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations ٢٠٠٣, Statutory Instrument ٢٠٠٣
No. ١٦٦٠ in UK، http://www.opsi.gov.uk/si/si٢٠٠٣/٢٠٠٣١٦٦٠.htm.

http://www.bic-un.bahai.org/05-1001.htm
http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s1.htm
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us
http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=MpT-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us

